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        مقد  مة  - أول  
 إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة )أ( 

، أن يشـــرع فريا عامل في الاعـــطلاع بأعمال 2013دورتها الســـادســـة والأرععين، عام طلبت اللجنة في   - 1
تهدف إلى الحد من العقبات القانونية التي تواجه المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة والمتوســــــــطة على امتداد دورتها  

بيئة قانونية تمكينية للمنشآت واتفقت اللجنة، في الدورة ذاتها، على أن يبدأ بحث المسائل المتعلقة بتهيئة  ( 1) العمرية. 
  ( 2) الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالترىيز على المســائل القانونية المتعلقة بتبســيك تأســيت تلت المنشــآت التجارية.

ــين، من عام  ــابعة والأرععين إلى الثانية والخمســــــ ، تأكيد  2019إلى عام   2014وعاودت اللجنة في دوراتها من الســــــ
 ( 3) لى الفريا العامل، وأعرعت عن تقديرها للفريا العامل لما أحرزه من تقدم. الولاية التي أسندتها إ 

واســــــتهل الفريا العامل الأول )المعني بالمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة( عمله، في دورته  -2
نة. وأجرى (، وفقا للولاية التي أســندتها إليه اللج2014شــباف/فبراير  14إلى   10الثانية والعشــرين )نيويور ، من 

الفريا العامل مناقشـة أولية بشـأن عدد من المسـائل العامة المتعلقة بوعـ  نن قانوني يتناول إجراءات التأسـيت 
وقيل إن لتســــجيل المنشــــآت التجارية أهمية ىبيرة في  ( 5) وعالشــــكل المي يمكن لملت النن أن يتخمه. ( 4) المبســــطة

 ( 6) مداولات الفريا العامل المقبلة.

  تشــــــــــــرين الثاني/ 21إلى  17وشــــــــــــرع الفريا العامل، اعتبارا من دورته الثالثة والعشــــــــــــرين )فيينا، من  -3
في موعـــــــــوعين  (، في النظر 2018آذار/مارس  16إلى   12( إلى دورته الثلاثين )نيويور ، من 2014 نوفمبر

رئيســيين يهدفان إلى تهيئة بيئة قانونية تمكينية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وهما المســائل القانونية  
                                                                                             المحيطة بموعـوع تبسـيك تأسـيت المنشـآت، وموعـوع الممارسـات الجيدة التي ت تب  في تسـجيل منشـآت الأعمال 

ثالثة والعشـرين، مداولاته بشـأن القضـايا القانونية المتعلقة بتبسـيك واسـتهل الفريا العامل، في دورته ال ( 7) التجارية.
، A/CN.9/WG.I/WP.86إجراءات التأســــــــــيت بالنظر في المســــــــــائل المبينة في الإطار المحدد في ورقة العمل 

 من تلت الوثيقة. 34ته الرابعة والعشرين بدءا من الفقرة واتفا على أن يواصل النظر في ورقة العمل في دور 

،  A/CN.9/WG.I/WP.86وقرر الفريا العامل، بعد النظر الأولي في المســائل الواردة في ورقة العمل   -4
ــا 17إلى  13خلال دورته الرابعة والعشــــــرين )نيويور ، من  (، أن يواصــــــل عمله بالنظر في 2015ن/أبريل نيســــ

ــة الـعـمـــــــل  ــا الـواردة فـي ورقـــــ ــات عـلـيـهـــــ ــانـون الـنـمـوذجـي والـتـعـلـيـقـــــ الـمـواد الســــــــــــــــــــت الأولـى مـن مشــــــــــــــروع الـقـــــ
A/CN.9/WG.I/WP.89 بعد. وعناء على ، دون مسـاس بالشـكل النهائي للنن التشـريعي، المي لم يكن قد تقرر

__________ 

 .321(، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ) 17الوثائا الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحا رقم  (1) 

،  A/CN.9/WG.I/WP.97للاطلاع على خلفية التطور في تناول هما الموعوع في إطار جدول أعمال الأونسيترال، انظر الوثيقة  (2) 
 . 20إلى    5الفقرات من 

الملحا  ،  الدورة السبعون ؛ والمرج  نفسه،  134(، الفقرة  A/69/17)   17الملحا رقم  ،  الوثائا الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون  (3) 
  ؛ 347(، الفقرة  A/71/17)   17الدورة الحادية والسبعون، الملحا رقم  ؛ والمرج  نفسه،  340و   225(، الفقرتان  A/70/17)   17رقم  

الملحا  ،  الدورة الثالثة والسبعون ؛ والمرج  نفسه، 235(، الفقرة A/72/17) 17 الملحا رقم، الدورة الثانية والسبعون نفسه،  والمرج  
 . 155(، الفقرة A/74/17) 17الدورة الرابعة والسبعون، الملحا رقم ؛ والمرج  نفسه، 112(، الفقرة A/73/17) 17 رقم

،  A/CN.9/800انظر تقرير الفريا العامل الأول )المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة( عن أعمال دورته الثانية والعشرين، الوثيقة   ( 4)  
 . 64إلى    51ومن    46إلى    39ومن    31إلى    22الفقرات من  

 .38إلى  32المرج  نفسه، الفقرات من  (5) 

 .50إلى  47المرج  نفسه، الفقرات من  (6) 

،  2018بما أن اللجنة اعتمدت دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دورتها الحادية والخمسين، في عام   ( 7)  
 ك إجراءات التأسيت. على تقديم خلفية تطور مناقشة الفريا العامل بشأن تبسي   11إلى    4تقتصر الفقرات من  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.86
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ــائــل الواردة في الوثيقــة  ــة المســـــــــــــ ــل منــاقشـــــــــــــ اقتراح مقــدم من عــدة وفود، اتفا الفريا العــامــل على أن يواصـــــــــــــ
A/CN.9/WG.I/WP.89 ق ، م  مراعـاة المبـادئ العـامـة الواردة في ذلـت الاقتراح، ومنهـا نهف "التفكير على نطـا

التي لها الصـلة  A/CN.9/WG.I/WP.89صـغير أولا"، وععطاء الأولوية لجوانب مشـروع النن الوارد في الوثيقة 
ى الأوثا بالكيانات التجارية المبسطة. واتفا الفريا العامل أيضا على أن يناقش النماذج البديلة للمنشآت الصغر 

 في مرحلة لاحقة. A/CN.9/WG.I/WP.87والصغيرة والمتوسطة المطروحة في الوثيقة 

ــرين )فيينا، من  -5 ــة والعشـــــــــ ــتأنف الفريا العامل، في دورته الخامســـــــــ ــرين الأول/ 23إلى  19واســـــــــ  تشـــــــــ
موذجي بشــأن الكيانات التجارية المبســطة بصــيغته الواردة في ورقة (، النظر في مشــروع القانون الن 2015 أكتوعر
                                                                           ، بادئا  بالفصـل السـادس المتعلا بتنظيم الكيان التجاري المبسـك، وأتبعه بالفصـل A/CN.9/WG.I/WP.89العمل 

المتعلقة  35اب  المتعلا بإعادة الهيكلة، ثم مشـــــــــروع المادة الثامن المتعلا بالحل والتصـــــــــفية، ثم الفصـــــــــل الســـــ ــــ
 ( 8) بالبيانات المالية )الواردة في الفصل التاس  المتعلا بالأحكام المتنوعة(.

(، 2016نيسـان/أبريل  8إلى  4واسـتعرض الفريا العامل، في دورته السـادسـة والعشـرين )نيويور ، من  -6
. وفي أعقاب مناقشــــــة المســــــائل الواردة في A/CN.9/WG.I/WP.89الفصــــــلين الثالث والخامت من ورقة العمل 

ر الفريا العامل أن يكون النن الجاري إعداده بشــــــــأن الكيانات التجارية المبســــــــطة على قر  ( 9) همين الفصــــــــلين،
شــــكل دليل تشــــريعي، وطلب إلى الأمانة أن تعد للمناقشــــة في دورة مقبلة مشــــروع دليل تشــــريعي يتضــــمن فحوى 

 ( 10) (.Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99مناقشاته السياساتية حتى تاريخه )انظر الوثيقتين 

(، 2016تشــرين الأول/أكتوعر  7إلى  3ونظر الفريا العامل، في دورته الســابعة والعشــرين )فيينا، من  -7
المتعلقتين بالكيان المحدود المســــؤولية   Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99في المســــائل المبينة في ورقتي العمل 

ــا ــم ألف، المي يتناول الأحكام العامة )مشـــــ ــؤولية(، بادئا بالقســـــ ــيترال )الكيان المحدود المســـــ ري   في إطار الأونســـــ
 7(، والقســــــــم باء، المي يتناول تكوين الكيان المحدود المســــــــؤولية )مشــــــــاري  التوصــــــــيات 6إلى  1التوصــــــــيات 

ــاري   10 إلى (، والقســــــــــــــم جيم، الـمي يتنـاول تنظيم الكيـان المحـدود المســــــــــــــؤوليـة في إطـار الأونســــــــــــــيترال )مشــــــــــــ
،  A/CN.9/WG.I/WP.94لعمل (. واسـتم  الفريا العامل أيضـا إلى عرض وجيز لورقة ا13إلى  11 التوصـيات

، المي يمثل (EIRL)"المنشــــــأة الفردية المحدودة المســــــؤولية"  التي تتناول النهف التشــــــريعي الفرنســــــي المعروف ب 
 نموذجا تشريعيا بديلا يمكن أن ينطبا على المنشآت الصغرى والصغيرة.

(، العمل 2017أيار/مايو  9إلى  1وواصــل الفريا العامل، في دورته الثامنة والعشــرين )نيويور ، من  -8
المي ىان قد بدأه في دورته الســـــابعة والعشـــــرين، فنظر في التوصـــــيات )والتعليقات ذات الصـــــلة بها( الواردة في 

المسـؤولية في إطار الأونسـيترال الوارد  الأقسـام دال وهاء وواو من مشـروع الدليل التشـريعي بشـأن الكيان المحدود
 .Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99في الوثيقتين 

( 2017تشــــرين الأول/أكتوعر  20 إلى  16وىرس الفريا العامل دورتيه التاســــعة والعشــــرين )فيينا، من  -9
( لاســـــتعراض مشـــــروع الدليل التشـــــريعي بشـــــأن المبادئ 2018آذار/مارس  16إلى  12والثلاثين )نيويور ، من 

 الأساسية للسجل التجاري ووععه في صيغته النهائية.

ــية للســــــــجل التجاري ف -10 ــاســــــ ــأن المبادئ الأســــــ ــيترال التشــــــــريعي بشــــــ ي وعقب اعتماد اللجنة دليل الأونســــــ
، اســـــتأنف الفريا العامل مناقشـــــاته المتعلقة بمشـــــروع الدليل التشـــــريعي بشـــــأن الكيان المحدود 2018تموز/يوليه 

__________ 

 .96إلى  76، الفقرات من A/CN.9/860الوثيقة  (8) 
،  A/CN.9/866انظر تقرير الفريا العامل الأول )المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة( عن أعمال دورته السادسة والعشرين، الوثيقة   ( 9)  

 . 47إلى    23الفقرات من  
 .50إلى  48المرج  نفسه، الفقرات من  (10) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.87
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http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.94
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99
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 تشــــــــــــــرين الأول/ 12إلى  8المســــــــــــــؤوليــة في إطــار الأونســــــــــــــيترال خلال دورتــه الحــاديــة والثلاثين )فيينــا، من 
ن مشـــروع الدليل التشـــريعي )واردة في (. وفي تلت الدورة، نظر الفريا العامل في صـــيغة منقحة م2018 أكتوعر
(، شــــــــــــــملـت التغييرات المنبثقـة من مداولاته التي أجراها في دورتيـه الســــــــــــــابعة A/CN.9/WG.I/WP.112الوثيقـة 

قات ذات الصـــــلة بها: التوصـــــيات والعشـــــرين والثامنة والعشـــــرين. وقد نوقشـــــت التوصـــــيات المختارة التالية والتعلي 
والتعليقات ذات  10)القســـــم باء بشـــــأن التكوين والقســـــم جيم بشـــــأن التنظيم(، باســـــتثناء التوصـــــية  12إلى  7 من

)القسـم هاء بشـأن ملكية الأعضـاء  17و  16)القسـم دال بشـأن المديرين(، والتوصـيتان  15الصـلة بها؛ والتوصـية 
 هم فيه(.للكيان المحدود المسؤولية ومساهمات 

  (11) (2019آذار/مارس  29إلى   25وواصــــل الفريا العامل، في دورته الثانية والثلاثين )نيويور ، من  -11
مناقشـــــته حول مشـــــروع الدليل التشـــــريعي بشـــــأن الكيان المحدود المســـــؤولية، فنظر في المســـــائل الواردة في ورقة 

ــم المصـــطلحات، A/CN.9/WG.I/WP.114العمل  . وناقش الفريا العامل أولا عددا من التعاريف الواردة في قسـ
ثم انتقل إلى النظر في جوانب أخرى من مشــــــــروع الدليل وتوفير المزيد من الوعــــــــوح بشــــــــأن توصــــــــيات معينة 

)القســــم باء  9ة بها: التوصــــية نوقشــــت في دورته الســــابقة. وقد نوقشــــت التوصــــيات التالية والتعليقات ذات الصــــل
)القســــم دال بشــــأن إدارة  16إلى   11)القســــم جيم بشــــأن التنظيم(، والتوصــــيات  10بشــــأن التكوين(، والتوصــــية 

)القســــم هاء بشــــأن حصــــة الأعضــــاء في الكيان المحدود المســــؤولية  17الكيان المحدود المســــؤولية(؛ والتوصــــية 
 ومساهماتهم فيه(.

ــرين الأول/أكتوعر  11إلى  7مل، في دورته الثالثة والثلاثين )فيينا، من وأكمل الفريا العا -12 (، 2019تشــــ
الاســــــــــــــتعراض الأول لمشــــــــــــــروع الــــدليــــل التشــــــــــــــريعي عن الكيــــان المحــــدود المســــــــــــــؤوليــــة )الوارد في الوثيقــــة 

A/CN.9/WG.I/WP.116 ــيات ــة التوصـــ ــية ( بمناقشـــ ــلة بها: التوصـــ ــم ألف  1التالية والتعليقات ذات الصـــ )القســـ
ــية  ــأن الأحكام العامة(، والتوصــــ ــية  10بشــــ ــؤولية(، والتوصــــ ــأن تنظيم الكيان المحدود المســــ ــم جيم بشــــ  11)القســــ

)القسم واو بشأن  18دال بشأن العضوية في الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال(، والتوصية   )القسم
ــة   ــيات حصـ ــاهماتهم فيه(، والتوصـ ــؤولية ومسـ ــاء في الكيان المحدود المسـ ــأن  21إلى   19الأعضـ ــم زاي بشـ )القسـ

)القســـــم طاء بشـــــأن إعادة الهيكلة  23)القســـــم حاء بشـــــأن نقل الحقوق(، والتوصـــــية  22التوزيعات(، والتوصـــــية 
قســــم ىاف بشــــأن الانفصــــال )ال 25)القســــم ياء بشــــأن الحل والتصــــفية(، والتوصــــية  24التحويل(، والتوصــــية  أو
 28)القســــم لام بشــــأن حفظ الســــجلات والتفتيش والإفصــــاح(، والتوصــــية    27و 26الانســــحاب(، والتوصــــيتان  أو

 ميم بشأن تسوية المنازعات(. )القسم

إلى  23وأرجئــت دورة الفريا العــامــل الرابعــة والثلاثين، التي ىــان من المقرر عقــدهــا في نيويور  من  -13
 (.19-فيروس ىورونا )كوفيد، بسبب تفشي مرض 2020آذار/مارس  27
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
ــاء في اللجنــة، دورتــه الرابعــة  -14 عقــد الفريا العــامــل الأول، الــمي ىــان مؤلفــا من جمي  الــدول الأعضـــــــــــــ

المتعلا بشكل ، وفقا للمقرر 2020تشرين الأول/أكتوعر  2إلى    2020أيلول/سبتمبر   28والثلاثين في فيينا، من 
دورات الأفرقة العاملة التابعة للأونســــيترال وأعضــــاء مكاتبها وأســــاليب عملها خلال جائحة مرض فيروس ىورونا 

ــيترال في 19-)كوفيد  2019 ــاء في الأونســــ ــطت   19(، المي اعتمدته الدول الأعضــــ  )الوارد في 2020آب/أغســــ
                                                                                (. وات خمت الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود من المشارىة في الدورات شخصيا وعن بعد.A/CN.9/1038الوثيقة 

__________ 

ن أول  (11)  آذار/مارس( من الدورة الثانية والثلاثين لندوة عن الشبكات التعاقدية وسائر أشكال التعاون بين الشرىات   26و 25يومين )          خص  
 آذار/مارس.  29إلى    27(. وعقد الفريا العامل جلساته في الفترة من A/CN.9/991)انظر الوثيقة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.112
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.114
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.116
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/CN.9/991
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ــي، الأرجنتين،  -15 ــاء في الفريا العامل: الاتحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
لامية(، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بيرو،  الإســـ ــــ-إســـــــبانيا، إســـــــرائيل، ألمانيا، إندونيســـــــيا، أوىرانيا، إيران )جمهورية

ــنغافورة،  ــيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية ىوريا، رومانيا، زمبابوي، ســــــــــري لانكا، ســــــــ تايلند، تشــــــــ
البوليفارية(، فنلندا، فييت نام، ىرواتيا، ىندا، ىوت ديفوار، ىولومبيا،  –شـــيلي، الصـــين، فرنســـا، فنزويلا )جمهورية

 ليبيا، ماليزيا، المكسيت، النمسا، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.كينيا، 

وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إثيوعيا، أنغولا، أوروغواي، باراغواي، بورىينا فاسو، بوليفيا  -16
لوســـــــيا، ســـــــيراليون، الســـــــلفادور، مصـــــــر، المغرب، المتعددة القوميات(، ترىمانســـــــتان، زامبيا، ســـــــانت -)دولة 

 ميانمار، هولندا.

 وحضر الدورة مراقبون عن الكرسي الرسولي. -17

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المصرف الأوروعي للاستثمار. -18

 وحضر الدورة ىملت مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: -19

ــة لمنظومـــة الأمم ال )أ(  ــابعـ ــات التـ ــدة:المنظمـ ــا يـــة  متحـ ــة الصــــــــــــــنـ ــدة للتنميـ ــة الأمم المتحـ منظمـ
 )اليونيدو(، مجموعة البنت الدولي )البنت الدولي(؛

أمـانـة الجمـاعـة الكـاريبيـة، الفرع المكســــــــــــــيكي من أمـانـة الاتفـاق  المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة: )ب( 
 التجاري الموق  بين الولايات المتحدة والمكسيت وىندا؛

رابطــة المحــامين الأمريكيــة، مجلت موثقي العقود  المنظمــات الــدوليــة غير الحكوميــة المــدعوة:  )ج(  
حــاد الــدولي للموثقين، مرىز ىوزولتشـــــــــــــيــت للقــانون  بــالاتحــاد الأوروعي، رابطــة طلبــة ىليــات الحقوق الأوروعيــة، الات 

 ، الرابطة القانونية لآسيا والمحيك الهادئ، رابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي. (NatLaw)الوطني 

أعلاه(، اســـــــــتمرت الســـــــــيدتان  14ووفقا للمقرر المي اتخمته الدول الأعضـــــــــاء في اللجنة )انظر الفقرة  -20
 ل منصبيهما:التاليتان في شغ

 السيدة ماريا ىيارا مالاغوتي )إيطاليا(  الرئيسة: 

 السيدة بيولاه لي )سنغافورة(  المقررة: 

 التالية:                                                                                      وععافة إلى الوثائا التي ع رعت على الفريا العامل في دوراته السابقة، ع رعت عليه الوثائا -21

 (؛*A/CN.9/WG.I/WP.117/Rev.1جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

ممىرة من الأمانة عن مشــــــــروع دليل تشــــــــريعي بشــــــــأن الكيان المحدود المســــــــؤولية في إطار  )ب( 
 (؛A/CN.9/WG.I/WP.118الأونسيترال )

تجمي  التعليقات على مشـــــروع الدليل التشـــــريعي بشـــــأن الكيان المحدود المســـــؤولية في إطار  )ج( 
 (؛ Add.1و A/CN.9/1009) A/CN.9/WG.I/WP.118الأونسيترال، بصيغته الواردة في ورقة العمل 

ملاحظـات مقـدمـة من حكومـة إيطـاليـا بشــــــــــــــأن تعـديلات يمكن إدخـالهـا على مشــــــــــــــروع الـدليل  )د( 
 (؛A/CN.9/WG.I/WP.120التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال )

ــغيرة والمتوســـطة على الائتمان  )هـ(  ــغرى والصـ ــآت الصـ ــول المنشـ ــأن حصـ ممىرتان من الأمانة بشـ
(A/CN.9/WG.I/WP.119 وAdd.1.) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.117/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1009
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1009/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.120
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.119
http://undocs.org/ar/Add.1
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 وأقر الفريا العامل جدول الأعمال التالي: -22

 افتتاح الدورة. -1 

 إقرار جدول الأعمال.  -2 

 إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. -3 
  

 المداولت والقرارات  - ثالثا  
انونية تمكينية للمنشـــــــــــآت أجرى الفريا العامل مناقشـــــــــــات حول إعداد معايير قانونية تهدف إلى تهيئة بيئة ق  - 23

ــؤولية في إطار   ــأن الكيان المحدود المسـ ــريعي بشـ ــروع دليل تشـ ــا حول مشـ ــوصـ ــطة، وخصـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ الصـ
 الموعوع.  . ويرد فيما يلي عرض لمداولات الفريا العامل بشأن هما (A/CN.9/WG.I/WP.118)الأونسيترال 

                                                                                                      ونظر الفريا العـامـل فيمـا إذا ىـان ينبغي اعتمـاد تقريره أثنـاء الـدورة. وذ ك  ر الفريا العـامـل بـالقرار الـمي   -24
)انظر المرفا   2020آب/أغســـــطت    19اعتمدته الدول الأعضـــــاء في الأونســـــيترال )قرار الدول الأعضـــــاء( في 

( الـمي يعـد بموجبـه الرئيت والمقرر مشــــــــــــــروع ملخن يتضــــــــــــــمن المـداولات وأي A/CN.9/1038الأول للوثيقـة 
ــتنادا إلى التعليقات الواردة من  ــوف يقدم الملخن، المي ينق  اسـ ــل إليها خلال الدورة. وسـ ــتنتاجات يتم التوصـ اسـ

ــين للجنة، في عام  الفريا العامل اعتماده ، ما لم يقرر 2021الوفود، على هما النحو إلى الدورة الرابعة والخمســــــــ
ــارة إلى الطاب   ــيلات مختلفة، فقد قرر الفريا العامل، بعد الإشـــ ــفه تقريره. وفي حين أعرب عن آراء وتفضـــ بوصـــ
الاســــتثنائي والمؤقت لقرار الدول الأعضــــاء والتشــــديد على شــــفافية عملية اتخاذ القرارات، اتباع ذلت القرار، ومن 

مشـــــــروع الملخن في الوقت المناســـــــب للتعليا عليه. وععد أن نظر الفريا ثم، طلب إلى الرئيت والمقرر تعميم 
ــفه تقريره.    لإحالتهالعامل في مشــــروع الملخن المي عممه الرئيت والمقرر، اتفا على اعتماده  إلى اللجنة بوصــ

ــا على إمكانية عقد مشــــــاورات غير رســــــمية لمناقشــــــة  في جدول الأعمال ما هو مدرج واتفا الفريا العامل أيضــــ
 ( 12) المواعي  التي لم تجر مناقشتها.من المؤقت لهمه الدورة 

  
إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: مشروع دليل  -رابعا  

 تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال
 

 A/CN.9/WG.I/WP.118عرض الوثيقة  -ألف 

ــريعي في دورته الثالثة والثلاثين،   -25 ــروع الدليل التشـ ــتعراض الأول لمشـ                                                                                                 ذ ك  ر الفريا العامل بأنه أنجز الاسـ
 19-حة ىوفيدوأن الأمانة نظمت مشـــاورتين غير رســـميتين عبر الإنترنت بشـــأن مشـــروع الدليل عقب تفشـــي جائ 

على الصــــــــــــــعيـد العـالمي وتأجيـل الدورة الرابعـة والثلاثين للفريا العـامل، التي ىان من المقرر عقـدها في نيويور   
. واســـــــــتم  الفريا العامل أيضـــــــــا إلى مقدمة موجزة عن التعديلات 2020آذار/مارس   27إلى  23في الفترة من 

( التي أسفرت عنها مداولات A/CN.9/WG.I/WP.118ثيقة الرئيسية على مشروع الدليل )بصيغته الواردة في الو 
الفريا العامل في دورته الثالثة والثلاثين. وعالإعـــافة إلى همه التغييرات، أجرت الأمانة أيضـــا تعديلات إعـــافية 

 .سعيا إلى تيسير الاتساق والانسجام بين أجزاء النن
  

__________ 

أدرجت  بارة                                                                                                              ة في وعـوح التقرير، نقلت الأمانة همه الفقرة، التي ىانت سـابقا  مدرجة في قسـم "مسـائل أخرى"، إلى بداية التقرير، و زياد (12) 
 .قبل آخر جملة من همه الفقرةبوصفه تقريره الخاص"  وععد أن نظر الفريا العامل ..."

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.116
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
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 حصة العضو في الكيان المحدود المسؤولية واستخدام تعبير "حصة" -باء 

نظر الفريا العامل في مسـألة حصـة العضـو في الكيان المحدود المسـؤولية واسـتخدام مصـطل  "حصـة"  -26
ــطلحي   ــتخدام مصـ ــيل عام لاسـ ــريعي. وأعرب عن تفضـ ــروع الدليل التشـ ــوية"في مشـ ــوية"أو    "العضـ ، " حقوق العضـ

 حسب الاقتضاء، بدلا من مصطل  "حصة".

وىان هنا  اتفاق عام على أن حقوق العضــــــــــوية، ىقاعدة تكميلية، ينبغي أن تشــــــــــمل ىلا من الحقوق  -27
المالية والحقوق في اتخاذ القرارات. ورئي أنه ينبغي تعريف حقوق العضــــــــوية تعريفا واســــــــعا لاســــــــتيعاب الحقوق 

ن. وفي هما الصــــــدد، الأخرى التي نوقشــــــت في مشــــــروع الدليل التشــــــريعي، مثل الحا في تفتيش ســــــجلات الكيا
، لأنها 11أعرب عن تفضــــــيل عام لعبقاء على الإشــــــارة إلى "الحقوق" في الصــــــيغة الحالية لمشــــــروع التوصــــــية 

 واسعة بما يكفي لتشمل جمي  أنواع الحقوق التي يتناولها مشروع الدليل التشريعي.  
  

 25و 24و 21التوصيات   

ــية  -28 ــتعاعـــــة عن مصـــــطل  "حصـــــة" بمصـــــطل  ، أعرب عن ر 21فيما يتعلا بمشـــــروع التوصـــ أي بالاســـ
بـدلا من حقوق العضــــــــــــــويـة، بمـا أن التوزي  فقك هو المعني. وذهـب رأي آخر إلى أن "حقوق  "الحقوق المـاليـة"

العضـــــــوية" تشـــــــمل "الحقوق المالية" ولملت فإن هما التحديد لن يكون عـــــــروريا. وأشـــــــير ىملت إلى أن مشـــــــروع 
تفاق على التوزي  في قواعد التنظيم بحيث يمكن تقســيم أي رصــيد بالطريقة التوصــية يســم  بالفعل للأعضــاء بالا

 التي يختارها الأعضاء. وأعرب عن التأييد لعشارة إلى "حقوق العضوية".

 25أما فيما يتعلا بالاقتراح الداعي إلى الاســــــتعاعــــــة عن مصــــــطل  "حصــــــة" في مشــــــروع التوصــــــية   -29
بما أن الحقوق في اتخاذ  "حقوق العضـــــوية"ن الأفضـــــل الإشـــــارة إلى بمصـــــطل  "الحقوق المالية"، فقد رئي أن م

القرارات ســـــتكون لها أهمية أيضـــــا في تحديد "القيمة العادلة" لحصـــــة العضـــــو في هما الكيان. وأعرب عن التأييد 
ا في هما السياق. وأعرب عن القل   "حقوق العضوية"للرأي القائل بأن التعليا ذا الصلة يمكن أن يتضمن شرحا ل ــــ

 قد يثير مشكلة بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.  "حقوق العضوية"من أن تحديد القيمة العادلة لـ

ورأى الفريا العامل أن من الضـــروري مواصـــلة مناقشـــاته بشـــأن "العضـــوية" و"حقوق العضـــوية" وعدراج  -30
 همه المسألة في مرحلة لاحقة.تعريفين لهما إذا لزم الأمر، ولكنه اتفا على أن يعود إلى تناول 

ــتم  إلى مقترحات مختلفة  -31 ــأن "العضــــوية" و"حقوق العضــــوية"، واســ ــاته بشــ واصــــل الفريا العامل مناقشــ
ــوية لأن هما  ــ  تعريف للعضـــــــــ ــأن التعريفين الممكنين لهمين المصـــــــــــطلحين. ورئي أن من المهم أن يوعـــــــــ بشـــــــــ

. وذهب رأي آخر إلى أن التعريف لن تكون له أي المصــطل  مســتخدم في جمي  أجزاء مشــروع الدليل التشــريعي
أهمية حاســــــمة لأن التعليقات تتضــــــمن بالفعل الكثير من المعلومات عن هما المصــــــطل . وفيما يتعلا بمشــــــروع  

"حقوق العضــــــــوية" من شــــــــأنه أن يكون مفيدا، لأنه يمكن أن يوعــــــــ   ، رئي أن وعــــــــ  تعريف ل24التوصــــــــية 
                                                                 ك. وق دمت اقتراحات متعددة بشـــــأن تعريفي "العضـــــوية" و"حقوق العضـــــوية"، ينطوي عليه نقل الحقوق بالضـــــب  ما

ــاء  ــاء" أو "حقوق الأعضــــ ــارة إلى  بارتي "حقوق الأعضــــ ولكن الفريا العامل اتفا في نهاية المطاف على الإشــــ
 ، وعدم تعريف همين المصطلحين.24وواجباتهم"، حسب الاقتضاء وحسبما يرد في مشروع التوصية 

  
 نقل الحقوق  -جيم 

 )أ(  24التوصية   

ــية  -32 )أ( المتعلا بنقل الحقوق في مشــــروع الدليل التشــــريعي.   24نظر الفريا العامل في مشــــروع التوصــ
                                                                                                  وم  الإشارة إلى أن حقوق العضوية ينبغي أن ت نقل ىكل، أبدي تأييد عام للاقتراح الداعي إلى عدم نن مشروع 
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جزئي لحقوق العضـــــــــوية، وحمف  بارة "أو جزء منها" توخيا للبســـــــــاطة. )أ( على إمكانية النقل ال 24التوصـــــــــية  
ــو ما إلى  ــوية عضـ ــارت بعل الوفود المؤيدة لملت الاقتراح إلى أن نقل جزء، النصـــف مثلا ، من حقوق عضـ                                                                                             وأشـ

توزي  الحقوق في اتخاذ القرارات بزيادة عدد الأعضــــاء، ومن شــــأن ذلت، من ثم، أن        يغي  رشــــخن غير عضــــو 
ضاء الآخرين. غير أنه أعرب عن رأي مفاده أن الأعضاء الآخرين يستطيعون في همه الحالة حماية يضر بالأع

 )أ(. 24أنفسهم بالاعتراض على عملية النقل وفقا للتوصية 

ــية   -33 ــم  بنقل الحقوق المالية دون نقل  24وأعرب عن رأي مفاده أن مشــــــــروع التوصــــــ )أ( ينبغي أن يســــــ
حيث يتســـــنى للأعضـــــاء تعظيم الفائدة الاقتصـــــادية لعضـــــويتهم )على ســـــبيل المثال، الحقوق في اتخاذ القرارات ب 

ــمانية(. وأعرب عن رأي آخر مفاده أن بعل النظم  اســــــــــتخدام الحقوق المالية ىضــــــــــمانة رهنية للأغراض الضــــــــ
ــوية ق ــ  أنه في حين تكون حقوق العضـ ــم  بنقلها. وأوعـ ــم الحقوق المالية، ولا تسـ ــم  فقك بتقاسـ ابلة القانونية تسـ

للتجزئة في بعل النظم القانونية بحيث يمكن التمييز بين الحقوق المالية والحقوق في اتخاذ القرارات، فإن الأمر 
)أ(،  24ليت بالضـرورة ىملت في نظم قانونية أخرى. واقترح أن يجسـد التعليا ذو الصـلة بشـأن مشـروع التوصـية 

حقوق في ولايات قضـــــائية مختلفة. ىما اقترح أن يشـــــير التعليا بطريقة محايدة، القواعد المتعلقة بالنقل الجزئي لل
إلى أن الدول قد تود أن توعــــــــــــــ  في قوانينها الوطنية ما إذا ىان النقل الجزئي للعضــــــــــــــوية في الكيان المحدود 

 المسؤولية مسموحا به. 

سم  بنقل جزء )أ( أن ي  24وأعرب عن القلا من أنه في حالة النقل الطوعي، ينبغي لمشروع التوصية  -34
فقك من حقوق العضـــــــــوية التي تتألف من الحقوق المالية والحقوق في اتخاذ القرارات، بحيث يمكن للعضـــــــــو أن 
                                                                                               يحصــل على الســيولة التي يحتاجها دون أن يخســر مرىزه ىعضــو في الكيان المحدود المســؤولية ودون أن يحم ل 

نقـل الحقوق لا ينبغي أن يكون رهنـا بموافقـة                                                      الكيـان أ بـاء مـاليـة أيضـــــــــــــــا . وأعرب عن شـــــــــــــــاغـل آخر مفـاده أن
 الأعضاء الآخرين في ذلت الكيان.  

)أ(، وعلى أن يتناول  24واتفا الفريا العامل على حمف  بارة "أو جزء منها" في مشـــــــروع التوصـــــــية  -35
ة في ولايات التعليا ذو الصــــــلة إمكانية النقل الجزئي للحقوق في بعل الولايات القضــــــائية وعحالة الحقوق المالي 

 قضائية أخرى. 
  

 أحكام عامة -دال 
 25و 24والفقرتان  2التوصية   

ــية  -36 ــلة التي تنن على أن  2رئي أن مشــــروع التوصــ ــادات الواردة في التعليا ذي الصــ ــد الإرشــ لا يجســ
لرقابي،                                                                                              للدول التي تود  أن تحظر على الكيان المحدود المسـؤولية العمل في بعل القطاعات الخاعـعة للتنظيم ا

                                                                                             مثل قطاعات الخدمات المصــــــــرفية والائتمانات الصــــــــغرى، أن تعد  د القطاعات والأنشــــــــطة التي لا يجوز للكيان 
المحدود المســـــؤولية العمل فيها. وىان الرأي الســـــائد هو أنه لا ينبغي النن صـــــراحة على ذلت، بما أن مشـــــروع 

ان المحدود المســؤولية أن يعمل فيها. ولوحظ التوصــية يهدف إلى عــمان اتســاع نطاق الأنشــطة التي يمكن للكي 
 أيضا أن التعليا ذا الصلة يوع  همه النقطة بما فيه الكفاية.

" في النســخة commercial" و"businessوفيما يتعلا بالقلا من أن اســتخدام المصــطلحين المترادفين " -37
العرعيـة  قد يبـدو زائدا عن الحـاجة، أشــــــــــــــير إلى أنهمـا الإنكليزية ]تقـابلهمـا  بـارة "نشــــــــــــــاف تجـاري" في النســــــــــــــخـة  

ســــيدعمان النطاق الواســــ  للأنشــــطة التي يمكن أن يشــــار  فيها الكيان المحدود المســــؤولية، ولكنهما ســــيســــمحان 
 أيضا باستبعاد الأنشطة غير التجارية.
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ــالفقرة  -38 ــا يتعلا بـ ــدو ب 24وفيمـ ــا يبـ ــان على مـ ــان  ، لوحظ أن الجملتين الأخيرتين تخلطـ ين أغراض الكيـ
المحدود المســــــــؤولية التي ينظمها القانون وأغراعــــــــه التي يجيزها القانون. واقترحت الاســــــــتعاعــــــــة عن الجملتين  
الأخيرتين بعبارة تصـــــــال على النحو التالي: "وفيما يتعلا بالبند المتعلا بالغرض، يتر  الدليل لأعضـــــــاء الكيان  

إدراج بند بهما الشـــــــأن في قواعد التنظيم الخاصـــــــة بهم، ما لم تكن  المحدود المســـــــؤولية أن يقرروا إدراج أو عدم 
 تشريعات الدول تشترف إدراج ذلت البند." ولم يكن هنا  أي تأييد لهما الاقتراح.

 والتعليا ذا الصلة بصيغتهما الحالية. 2وععد المناقشة، أقر الفريا العامل التوصية  -39
  

 28إلى  26والفقرات من  3التوصية   

ــية  -40 ــروع التوصـ ــائه" من مشـ ــتقلة عن أعضـ ــتكون زائدة 3                                                                   ق دم اقتراح يدعو إلى حمف  بارة "مسـ ، لأنها سـ
عن الحاجة، وفي نفت الوقت رئي عموما أن همه الإعـــــــــافة التي يمكن أن تكون زائدة عن اللزوم ســـــــــتكون في 

 المي قد لا يكون معيارا عالميا.الواق  بمثابة تبيان لمفهوم أساسي هو مفهوم الشخصية الاعتبارية المنفصلة، 

 بصيغتها الحالية. 3                            وأقر  الفريا العامل التوصية  -41

، التي تؤىد عدم تناول مشروع الدليل للسياسة الضريبية الوطنية فيما يتعلا بالشكل 28ورئي أن الفقرة  -42
أو تحمف لأنها تشير إلى مسألة القانوني للكيان المحدود المسؤولية، يمكن أن تدرج إما في مقدمة مشروع الدليل  

عامة، في حين أن الفقرات الســــــــابقة تتناول الشــــــــخصــــــــية الاعتبارية المســــــــتقلة للكيان المحدود المســــــــؤولية إزاء 
أعضــائه. وأشــير إلى أن النظام الضــريبي في عدد من البلدان ســوف يطبا وفقا لهيكل الأعمال التجارية وســوف 

 ت المبسطة.تكون له أهمية خاصة بالنسبة للكيانا

وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تصـــــــــــول فقرة بشـــــــــــأن النظام الضـــــــــــريبي يمكن إدراجها في الجزء  -43
 ، بما في ذلت الإشارة إليها.28                                                                      الاستهلالي من الدليل، وأن ت دخ ل، تبعا لملت، التعديلات اللازمة على الفقرة 

  
 33إلى  29والفقرات من  4التوصية   

                         ، اقت رح صـــــــول توصـــــــية جديدة 4ب عن التأييد لعبقاء على النن الحالي لمشـــــــروع التوصـــــــية             في حين أ عر  - 44
تعليا جديد لتحديد ما إذا ىان العضــو المي يتصــرف نيابة عن الكيان المحدود المســؤولية المقبل أثناء تكوينه يمكن   أو 

رف ثالث أن يتفقا تعاقديا نيابة عن أن يعتبر مسـؤولا شـخصـيا عن تصـرفاته، وىملت ما إذا ىان يمكن لهما العضـو ولط 
الكيان المحدود المســـؤولية، بعد تكوينه، على تحمل ىل التزاماتهما الشـــخصـــية التي نشـــأت أثناء تكوين الكيان المحدود  
المســـــؤولية أو جزء منها. وردا على ذلت، أشـــــير إلى أن بعل النظم القانونية قد لا تســـــم  للكيان المحدود المســـــؤولية  

نشـأ من التزامات شـخصـية لأحد أعضـائه تجاه طرف ثالث قبل تكوين الكيان المحدود المسـؤولية. ىما أشـير بتحمل ما ي 
المتعلقة بتكوين الكيان المحدود المســؤولية ويمكن من ثم   8 إلى أن همه المســائل ترتبك ارتباطا وثيقا بمشــروع التوصــية 
 . 8 التوصية  إدراجها بدلا من ذلت في الجزء من التعليا المرتبك بمشروع 

ــائـل تتعلا بـالعقود المبرمـة م  طرف ثـالـث قبـل تكوين الكيـان   32وعـالنظر إلى أن الفقرة  - 45 تتنـاول بـالفعـل مســـــــــــ
التي تتناول تكوين    8                                                                                          المحدود المسـؤولية، اقت رح تقسـيم همه الفقرة إلى جزأين، على أن تدرج إشـارة إلى مشـروع التوصـية 

المي يناقش ما إذا ىانت العقود المبرمة م  طرف ثالث قبل    - الثاني من الفقرة الكيان المحدود المســـــــــــــؤولية في الجزء  
ــية وما إذا ىان هما  ــؤولية الشــــخصــ ــاء الكيان يتحملون المســ ــؤولية قد تؤدي إلى جعل أعضــ تكوين الكيان المحدود المســ

 ح بالموافقة. حظي هما الاقترا                                                                  الكيان سيكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات المتفاو ض عليها باسمه. وقد 

، اقترح حمف الإشــارة إلى إســاءة الاســتعمال أو الاســتعمال الاحتيالي من جانب 29وفيما يتعلا بالفقرة  -46
تتناول بالفعل مســألة مشــابهة  33                                                                    الأعضــاء للشــخصــية الاعتبارية للكيان المحدود المســؤولية. وأ وعــ  أن الفقرة 
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بحيث توعـ  بشـكل أفضـل أن  29الجملة الأخيرة في الفقرة  جدا، ولكن بطريقة أوعـ . وقدم اقتراح آخر بتنقي  
                                                                                 لا يتضــــمن حكما  إلزاميا  إلا "بمعنى أنه لا يجوز إنكار المســــؤولية المحدودة للأعضــــاء ىليا  4مشــــروع التوصــــية 

وععد بشـــــــــــــأن ذلت الاقتراح في همه المرحلة. ولم يتخم الفريا العامل قرارا  بموجب حكم في قواعد تنظيم الكيان". 
مناقشـــة، ىان هنا  تأييد لحمف  بارة "باســـتثناء حالات إســـاءة الاســـتعمال أو الاســـتعمال الاحتيالي من جانب ال

يمكن  33. ولوحظ ىملت أن الفقرة 29الأعضـــــــاء للشـــــــخصـــــــية الاعتبارية للكيان المحدود المســـــــؤولية" في الفقرة  
 تعديلها قليلا )حسب الاقتضاء( مراعاة لمحتوى العبارة المحموفة.

                                                                   ، أ عرب عن القلا بشـــــأن اســـــتخدام  بارة "اختراق الســـــتار المؤســـــســـــي" لأن هما 33وفيما يتعلا بالفقرة  -47
                                                                                                المفهوم لا يســـــــــتخدم في جمي  النظم القانونية، ومن ثم، فهو ليت مصـــــــــطلحا محايدا. وأ عرب عن التأييد لحمف 

 الإشارة إلى  بارة "اختراق الستار المؤسسي" في تلت الفقرة.
  

 37إلى  34والفقرات من  5ة التوصي  

 والتعليا ذا الصلة بصيغتهما الحالية. 5أقر الفريا العامل التوصية  -48
  

 40إلى  38والفقرات من  6التوصية   

لعشــــــارة إلى أن الكيان المحدود المســــــؤولية  6                                                    لم يؤيد الفريا العامل اقتراحا  بتنقي  مشــــــروع التوصــــــية  -49
المختصــر أو مختصــرا آخر يشــير إليه في جمي  مراســلاته. ولوحظ أن القانون الداخلي ينبغي أن يســتخدم الاســم 

 للدولة هو المي ينبغي أن يقرر ما إذا ىان هما الأمر سيكون إلزاميا بالنسبة للكيان المحدود المسؤولية.

 :39واستم  الفريا العامل أيضا إلى الاقتراحات التالية بشأن تعديل الفقرة  -50

ســــتعاعــــة عن  بارة "جمي  المراســــلات" بعبارة "الصــــكو  القابلة للتداول والعقود والفواتير الا ‘1’ 
 ؛وأوامر شراء السل  والخدمات"

ــة عن الجملة الثانية من الفقرة  ‘2’  ــتعاعـــــــــ ــال على النحو التالي: "وتحدد 39الاســـــــــ  بعبارة تصـــــــــ
 ؛الحالة"المحاكم الجزاءات المناسبة على أساس وقائ  وملابسات 

حـمف التعليا الوارد في الجملـة مـا قبـل الأخيرة الـمي يبـدو أنـه يوحي بـأن اســــــــــــــتخـدام التعبير  ‘3’ 
                                                                                                   المختصـر الممي  ز في جمي  المراسـلات قد يشـكل عبئا  على الكيان المحدود المسـؤولية. وفي هما الصـدد، أ ثير  أو

                                         لمتعلقة بالامتثال والتحق ا" مدعومة بأدلة.تساؤل عما إذا ىانت الإشارة إلى "زيادة تكاليفه الإدارية ا

ــؤولية المحدودة  - 51 ــارة إلى أهمية إعلام الأطراف الثالثة بالمســ وىان هنا  بعل التأييد لهمه التغييرات، م  الإشــ
للكيان المحدود المســؤولية. وأعرب أيضــا عن شــاغل مثاره أن الاســتعاعــة عن  بارة "جمي  المراســلات" بقائمة محددة 

وثائا قد لا يكون مستصوعا لأن همه القائمة قد لا تكون شاملة. وععد المناقشة، أعرب الفريا العامل عن تفضيله  من ال 
لزيادة    39‘ أعلاه في التعليا. ورئي أيضـــــــــــا أنه ينبغي إعادة صـــــــــــول الجزء الأخير من الفقرة 2لإدراج الفقرة الفر ية ’ 

                                                               ســـــؤولية قدر الإمكان في معاملاته التجارية تعبيرا  أو مختصـــــرا  يبين  التأكيد على أهمية أن يســـــتخدم الكيان المحدود الم 
 أنه ىيان محدود المسؤولية، دون الإشارة إلى أن ذلت قد يشكل عبئا على الكيان المحدود المسؤولية. 

  
 44إلى  41والفقرات من  7التوصية   

ــية  -52 ــاغل مثاره أن معنى مشـــروع              )أ(. وأ عرب 7لم يكن هنا  تأييد لاقتراح بتنقي  مشـــروع التوصـ عن شـ
)ب( غير واعـ  بشـأن ما إذا ىان ينبغي أن يسـم  القانون بوجود ىيانات محدودة المسـؤولية مكونة  7التوصـية 

ــخاص اعتباريين فقك، أو ىيانات  ــؤولية مكونة من أشـــــــــ ــخاص طبيعيين فقك، أو ىيانات محدودة المســـــــــ من أشـــــــــ
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على الأقل ومن شــــــخن اعتباري واحد أو عدة أشــــــخاص محدودة المســــــؤولية مكونة من شــــــخن طبيعي واحد  
ــمام الأشـــــخاص  ــية هو معالجة مخاوف الدول من انضـــ ــ  أن الغرض من مشـــــروع همه التوصـــ                                                                                        اعتباريين. وأ وعـــ

ــية   ــا أن مشـــروع التوصـ )ب(  7الاعتباريين إلى عضـــوية الكيان المحدود المســـؤولية معالجة أفضـــل. ولوحظ أيضـ
مكن لكل دولة أن تقرر بنفســـــها ما إذا ىانت ســـــتســـــم  بوجود ىيانات محدودة متســـــاهل بما فيه الكفاية، بحيث ي 

 المسؤولية مكونة من أشخاص اعتباريين فقك.

                                                                                               وفي هما الســـياق، ق د م اقتراح بمعالجة مســـألة ما إذا ىان بإمكان الكيان المحدود المســـؤولية أن يصـــب    -53
تباري آخر أو أن يشــــار  على نحو آخر في                                                     بنفســــه عضــــوا  في ىيان آخر محدود المســــؤولية أو في شــــخن اع

تكوينه. ورئي عموما أن هما الأمر ســــيقرر بناء على تقدير الدول المعنية، وأن من الأفضــــل شــــرحه في التعليا 
 نفسه. 7ذي الصلة بدلا من مشروع التوصية 

ــية   -54 ــمون، ولكنه طلب إلى الأمانة أ 7وأقر الفريا العامل مشــــروع التوصــ ن تجعل )ب( من حيث المضــ
أعلاه أكثر وعـــوحا في نن التوصـــية وأن تدرج في التعليا عرعـــا موجزا للحالة  52الخيارات الواردة في الفقرة  

 التي يستثمر فيها ىيان محدود المسؤولية في ىيان آخر محدود المسؤولية ويصب  عضوا فيه.
  

 53إلى  47والفقرات من  9التوصية   

                                                                     أ عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن ت درج في مشــــــروع الدليل التشــــــريعي توصــــــية ، 86فيما يتعلا بالحاشــــــية  - 55
منفصـلة بشـأن المعلومات المتعلقة بالكيان المحدود المسـؤولية التي ينبغي أن تتاح للاطلاع العام، بدلا من الإحالة إلى 

                           الســجل التجاري"(. وأ وعــ  أن ( )"دليل 2019دليل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المبادئ الأســاســية للســجل التجاري ) 
دليل الســــــــجل التجاري ينطبا على تســــــــجيل جمي  أنواع الكيانات التجارية ولا يقتصــــــــر على تســــــــجيل الكيان المحدود  
ــتتاح للاطلاع العام مختلفة باختلاف أنواع الكيانات التجارية، قيل إن من  ــؤولية. ولما ىانت المعلومات التي ســــــــ المســــــــ

                                                                            معلومات في مشــروع الدليل التشــريعي. وأ وعــ  ىملت أن مشــروع الدليل التشــريعي بشــأن الأصــوب وعــ  قائمة بهمه ال 
ــلة عن دليل الســـجل التجاري، ولن تقرر بعل الدول اعتماد مشـــروع الدليل   الكيان المحدود المســـؤولية هو وثيقة منفصـ

قد يكون من المفيد لتلت الدول التشــــــريعي إلا إذا ىان لديها بالفعل نظام للســــــجل التجاري يؤدي دوره على نحو واف. و 
                                                                                                              أن ت درج في مشـروع الدليل التشـريعي مناقشـة بشـأن المعلومات اللازمة لتكوين الكيان المحدود المسـؤولية. وأ كدت أهمية  

 اشتراف تقديم معلومات عن هوية الأعضاء المؤسسين للكيان المحدود المسؤولية. 

مكررا تنن على ما يلي: "ينبغي أن يحدد  9حمل رقم                                           وفي هما الصــدد، اقت رح إعــافة توصــية جديدة ت  -56
القـانون مـاةيـة المعلومـات المتعلقـة بـالكيـان المحـدود المســــــــــــــؤوليـة التي ســــــــــــــوف تتـاح للاطلاع العـام، إذا لم تكن  
التشـــريعات المتعلقة بالســـجل التجاري تتضـــمن قائمة بتلت المعلومات". وردا على ذلت، قيل إن الشـــرف الوارد في 

بأن يحتفظ الكيان المحدود المســؤولية بقائمة "أعضــائه ومالكيه المنتفعين" يمكن أن يســاعد   29صــية مشــروع التو 
ــســـــين للكيان المحدود  ــاء المؤســـ                                                                                               على معالجة الشـــــاغل المي أ عرب عنه بشـــــأن المعلومات المتعلقة بهوية الأعضـــ

ــا إلى أن الفقرة   ــير أيضـــ ــؤولية. وأشـــ ــيغتها الحالية تنن بالفعل على " 53المســـ أن الدليل يرى أن المعلومات بصـــ
المطلوعـة من أجـل تكوين الكيـان المحـدود المســــــــــــــؤوليـة ينبغي أن تكون متـاحـة للاطلاع العـام". ولم يحظ الاقتراح 

التي  128                                                                 مكررا بأي تأييـد. وىحـل بديل، اقت رح إدراج إحالة مرجعيـة إلى الفقرة  9بإدراج توصــــــــــــــيـة جديدة بالرقم 
 . 29اح المفروعة على الكيان المحدود المسؤولية في سياق مشروع التوصية تبين بالتفصيل متطلبات الإفص

                                                             ، اقت رح إدراج  بارة "على الأقل" في الجملة الثانية من الفاتحة 9وفيما يتعلا بنن مشــــــروع التوصــــــية  -57
معلومات عن                                                                                           لضــمان ألا تكون قائمة المعلومات المطلوعة قائمة مغلقة. وق دم اقتراح آخر بتوســي  القائمة لتشــمل 

                                                                                               هوية صـــــــاحب التســـــــجيل ومحد  د الهوية الفريد الخاص بالكيان المحدود المســـــــؤولية من أجل تجنب احتمال عدم 
                                            من دليل الســــــجل التجاري. وفي حين أ عرب عن بعل  21الاتســــــاق بين مشــــــروع الدليل التشــــــريعي والتوصــــــية  
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ــية  ــيغة ذات بحيث يتماشـــى م  دليل الســـجل الت  9التأييد لتنقي  مشـــروع التوصـ ــيلزم تعديل الصـ                                       جاري، أ كد أنه سـ
 الصلة في دليل السجل التجاري لكي تتلاءم م  سياق الكيان المحدود المسؤولية.

في التعليا ذي  128وععــد المنــاقشـــــــــــــــة، اتفا الفريا العــامــل على إدراج إحــالــة مرجعيــة إلى الفقرة  -58
من  21بما يتماشــى م  التوصــية   9وصــية  الصــلة من مشــروع الدليل التشــريعي، ونظر في تنقي  مشــروع الت 

 ( 13) دليل السجل التجاري.

  21                                         . واقت ر ح نن منق  للتوصــية، يجســد التوصــية 9وواصــل الفريا العامل مداولاته بشــأن مشــروع التوصــية  - 59
لكيــان                                                                                                       الواردة في دليــل الســـــــــــــجــل التجــاري، على النحو التــالي: "ينبغي أن ي بقي القــانون المعلومــات المطلوعــة لتكوين ا 
العنوان   المحدود المســــــــؤولية عند حدها الأدنى، على أن تشــــــــمل ما يلي: )أ( اســــــــم الكيان المحدود المســــــــؤولية؛ )ب( 

ــكل المعتاد؛ )ج( هوية  ــؤولية، أو موقعه الجغرافي الدقيا عندما لا يكون له عنوان بالشــــــ التجاري للكيان المحدود المســــــ
يســجل المنشــأة التجارية ؛ )د( هوية ىل شــخن يدير الكيان   صــاحب أو أصــحاب التســجيل ]أو: هوية الشــخن المي 

ن لها."                                                                                                            المحدود المسؤولية؛ )ه( ]الشكل القانوني للمنشأة التجارية، و  محد  د هويتها الفريد إذا ىان قد خ ص  

ــير الفقرة )ة -60 ــأة التجارية، بالنظر إلى واقترح ألا تشــــ ــكل القانوني للمنشــــ أن ( من النن المقترح إلى الشــــ
ــأة التجارية المراد تســــــجيلها ســــــتكون ىيانا محدود المســــــؤولية. وفيما يتعلا  الفقرة )أ( أوعــــــحت بالفعل أن المنشــــ

)ج( الواردة في دليل السجل التجاري.  21)ج(، رئي عموما أن الصياغة ينبغي أن تتب  صياغة التوصية   بالفقرة
ــكل القانوني ل ــأة التجارية، و" في الفقرة )ةومن ثم، قرر الفريا العامل حمف  بارة "الشــ (، وأكد على النن لمنشــ

 المنقحة. 9التالي للفقرة )ج(: "هوية صاحب أو أصحاب التسجيل"، وأقر الفقرات الأخرى من مشروع التوصية 

ــيف أن  -61 ــية. وأعــ واقترح مرة ثانية إدراج  بارة "على الأقل" في الجملة الثانية من فاتحة مشــــروع التوصــ
يوعــــــ  أن الدول قد تحتاج إلى مزيد من المعلومات. وفي حين أعرعت بعل الوفود عن تأييدها  هما الإدراج ســ ــــ

                                                                                             لملت، رأت وفود أخرى أن إعــــــافة  بارة "على الأقل" لن تكون عــــــرورية لأن الجملة الأولى ســــــبا أن بي نت أن 
لمســــؤولية. وأشــــير إلى التوصــــية تنن فقك على الحد الأدنى من المعلومات الضــــرورية لتكوين الكيان المحدود ا

أن التعليا ذا الصـــلة واعـــ  بما يكفي بشـــأن همه المســـألة. وأشـــير أيضـــا إلى أنه ينبغي أخم التوصـــية والتعليا 
المتصــل بها معا في الاعتبار وقراءتهما برمتهما. وأعــيف أن اســتخدام  بارة "تشــمل ما يلي" في فاتحة مشــروع 

ــية يشـــير إلى وجود تســـاهل، وأن من شـــأن  إدراج  بارة "على الأقل" إعـــعاف المغزى المي ينقله التعليا، التوصـ
ــمل ما يلي" قد تؤدي إلى اعتبار القائمة  ــياغة الحالية، وهي "على أن تشـــــــ في حين ذهب رأي آخر إلى أن الصـــــــ

 مغلقة بسبب الاختلافات اللغوية.

ــية  -62 ــروع التوصــــ ــمون، لكنه طلب إلى 9وأقر الفريا العامل فاتحة مشــــ الأمانة أن تنق   من حيث المضــــ
 . 50صياغته بحيث تراعي على نحو أفضل السلطة التقديرية للدول على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

، فنظر في صــــيغة منقحة جديدة من نن 9وواصــــل الفريا العامل مداولاته بشــــأن مشــــروع التوصــــية  -63
ــية على أنه ــية. ور ئي عموما أنه لا ينبغي تأويل التوصــ ا تشــــج  الدول على طلب معلومات أكثر                                                             مشــــروع التوصــ

 من المعلومات الممىورة في نن التوصية.

 على النحو التالي: 9وععد المناقشة، أقر الفريا العامل مشروع التوصية  -64

 "ينبغي أن يشترف القانون تقديم المعلومات والوثائا الداعمة التالية لتسجيل الكيان المحدود المسؤولية:  

 ان المحدود المسؤولية؛ اسم الكي  )أ(  

__________ 

مواصلة المناقشة حول همه المسألة إلى مرحلة لاحقة" من نهاية همه الفقرة لأنها اتفا الفريا العامل على إرجاء حمفت الأمانة جملة " (13) 
 . 59تكرر ما ورد في الفقرة  
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العنوان التجــاري للكيــان المحــدود المســــــــــــــؤوليــة، أو موقعــه الجغرافي الــدقيا عنــدمــا   )ب(    
 يكون له عنوان بالشكل المعتاد؛   لا

 هوية صاحب التسجيل )أو أصحاب التسجيل(؛  )ج(  

 هوية ىل شخن يدير الكيان المحدود المسؤولية؛  )د(  

ن                  محد  د الهوية الف )ه(    له.                                                       ريد الخاص بالكيان المحدود المسؤولية، إذا ىان قد خ ص  

                                                                              وينبغي أن ي بقي القانون المعلومات الإعافية المطلوعة، إن وجدت، عند حدها الأدنى". 

  
 تنظيم الكيان المحدود المسؤولية   -هاء 

 61إلى  54والفقرات من  10التوصية   

الطبيعي الإبقاء على الوعــــــــــــ  الراهن في "الحالات التي يتعمر )د( بما أنه من  55اقترح حمف الفقرة  -65
فيها التوصــل إلى قرار" من جانب الأعضــاء أو المديرين، وأنه لا توجد معايير لحل مثل همه الحالات. غير أنه 
أشــــــــــــــير إلى أن الآليات البديلة لتســــــــــــــوية المنازعات قد تكون لها أهمية في هما الســــــــــــــياق، بما أن الأعضــــــــــــــاء 

تمكنون من التوصــــــل إلى تســــــوية ودية للمنازعات المتعلقة بحوىمة الكيان المحدود المســــــؤولية وتشــــــغيله. ي  لا قد
ن صياغة الفقرة  وفي  )د(. 55                                                               هما الصدد، طلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تحس  

  أن )أ(، اقترح أن توعــ  أنه ينبغي تســجيل قواعد التنظيم. وأوع ــ 10وفيما يتعلا بمشــروع التوصــية  -66
تســجيل قواعد التنظيم، ســواء في ســجل داخلي للكيان المحدود المســؤولية أو في الســجل التجاري للدولة، ســيكون 
لفائدة أعضــــاء الكيان والأطراف الثالثة، بما في ذلت الســــلطات العمومية. وردا على ذلت، أبدي شــــاغل مثاره أن 

يل قواعد التنظيم شــــفويا. وفي هما الصــــدد، أشــــير إلى هما الاقتراح لا يراعي أن بعل النظم القانونية تتي  تســــج
تجســــــــدان بالفعل على نحو ىاف قرارات الفريا العامل بشــــــــأن همه المســــــــألة. وىبديل عن   58و 57أن الفقرتين 

بحيـث يبرز أهميـة حفظ  29فيمـا يتعلا بمشــــــــــــــروع التوصــــــــــــــيـة  126ذلـت، اقترح تنقي  التعليا الوارد في الفقرة 
واعد التنظيم. وفي حين أعرب عن بعل التأييد لهما الاقتراح، رأى الفريا العامل أن من الســــــــــــجلات المتعلقة بق

 .29الملائم مناقشة همه المسألة في مرحلة لاحقة في سياق مشروع التوصية 

)أ( بكلمة "يجب"، باعتبار  10وقدم اقتراح آخر بالاســــتعاعــــة عن ىلمة "يجوز" في مشــــروع التوصــــية  -67
ــكل قواعد التنظيم المبين في القانون.  أنه لا ينبغي للأ ــلطة تقديرية فيما يتعلا باتباع شــــ ــة أي ســــ ــاء ممارســــ عضــــ

ــير إلى أنه ينبغي   ــدد، أشــــــ ــلطة تقديرية في هما الصــــــ ــاء أي ســــــ وعينما اتفا على أنه لا ينبغي أن يكون للأعضــــــ
لفريا العامل أن الســـــــــماح للدول بتوفير خيارات متعددة وعدم الاقتصـــــــــار على اختيار شـــــــــكل واحد فقك. وقرر ا

 التنظيم". )أ( بنن على غرار ما يلي: "أن يبين الأشكال المسموح بها لقواعد  10                          يستعيل  عن مشروع التوصية  

ــية   -68 ــية   10وفيما يتعلا بمشــــــــــروع التوصــــــــ من الوثيقة  97)ب(، أشــــــــــير إلى الاقتراح الوارد في الحاشــــــــ
A/CN.9/WG.I/WP.118   ــانون الآخر الواجـــب التطبيا" من أجـــل توعــــــــــــــي  أنـــه لا يمكن ــارة "القـ ــإدراج  بـ بـ

للأعضـــــــــاء الخروج بموجب اتفاق عن القوانين الأخرى الواجبة التطبيا في الدولة المعنية. وحظي بتأييد واســـــــــ  
 قواعد التنظيم "يجوز أن تتناول أي مسألة، رهنا بالقانون". اقتراح بتوعي  أن

ــية  -69 )ب( على النحو التالي: "أن ينن على أنه  10وععد المناقشـــــة، أقر الفريا العامل مشـــــروع التوصـــ
                                                                                      يجوز لقواعد التنظيم تناول أي مسائل تتعلا بالكيان المحدود المسؤولية، رهنا  بالقانون."

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
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 اتخاذ القرارات في الكيان المحدود المسؤوليةحقوق العضوية و  -واو 

 64إلى  62والفقرات من  11التوصية   

أبدي شـاغل بشـأن  بارة "الحقوق المالية في المشـارىة في أرعاح الكيان وموجوداته أثناء وجود المنشـأة"  -70
تلقي توزيعـات من الكيـان . واقترحـت الإشـــــــــــــــارة إلى الحقوق المـاليـة في "63الواردة في الجملـة الثـانيـة من الفقرة 

ــاء لن يســـــتطيعوا أخم موجودات الكيان مباشـــــرة دون صـــــدور  المحدود المســـــؤولية" بدلا من ذلت، بما أن الأعضـــ
 . وأعرب عن تأييد لاستبعاد ىلمة "موجودات". 22إعلان توزي  وفقا للتوصية 

خســائره" في الجملة الثانية، بما أنه لا ينبغي  ، اقترح حمف  بارة "المشــارىة في 64وفيما يتعلا بالفقرة  -71
ــؤولية  ــير إلى أن مســــ ــؤولية مثل هما الالتزام القانوني تجاه الكيان. وأشــــ ــاء الكيان المحدود المســــ أن يكون لأعضــــ
الأعضــــاء لا ينبغي أن تتجاوز مســــاهماتهم، وأن المســــؤولية المحدودة ينبغي أن تترتب على انفصــــال الأعضــــاء 

المسؤولية. وفي حين رئي عموما أن الأعضاء سيتكبدون خسائر بطريقة أو بأخرى في حال   عن الكيان المحدود
فشــل المنشــأة التجارية، رأت بعل الوفود أن مصــطل  "المشــارىة في الخســائر" ليت هو المصــطل  الأدق. وأقر 

بغية تفادي  64و  63بصـــــيغتها الراهنة، وطلب إلى الأمانة أن تعيد صـــــول الفقرتين  11الفريا العامل التوصـــــية 
أي إشـارة إلى المشـارىة في "الموجودات"، والاسـتعاعـة عن "المشـارىة في الخسـائر" بعبارة أكثر حيادية يمكن أن 

 في جمي  التقاليد القانونية ولا تضفي أي غموض بشأن المسؤولية المحدودة للشرىاء.      ت فهم

  
 67إلى  65والفقرات من  12التوصية   

، بمـا أنـه يتعين النن على تلـت 12ات )ب( و)ج( و)د( من مشــــــــــــــروع التوصــــــــــــــيـة اقترح حـمف الفقر  -72
ــائل في قواعد التنظيم، ومن ثم، فهي مشـــــــمولة بالفعل في الفقرة )أ(. وأبرز رأي معاكت أهمية نقل المغزى  المســـــ

د لاقتراح على نحو واعـ  بإدراج قائمة بالمسـائل الهامة التي ينفرد الأعضـاء بصـلاحية اتخاذها. وأعرب عن تأيي 
 بإدراج ىلمة "وعخاصة" في نهاية الفقرة )أ(، وعدراج الفقرات )ب( و)ج( و)د( ىبنود فر ية للفقرة )أ(. 

وفيما يتعلا بنن الفقرة )ج( من مشــروع التوصــية، أشــير إلى أن الفريا العامل اتفا على الاســتعاعــة عن   - 73
ر عن العبارة  مصـــطل  "حصـــة" بعبارة "حقوق الأعضـــاء" أو "حقوق الأعضـــاء وو                                               اجباتهم"، حســـب الاقتضـــاء. واســـت فســـ 

التي ســتحل محل ىلمة "حصــة" في همه الفقرة. وأعرب عن رأي مفاده أن  بارة "حقوق الأعضــاء" ســتكون أنســب نظرا  
ــاواة فيما   ــاء في الحيد عن مبدأ المسـ ــلي من الفقرة )ج( هو معالجة الحالة التي يرغب فيها الأعضـ إلى أن الهدف الأصـ

. وم  ذلت، أشــــــير إلى أنه حتى همه العبارة قد تكون فضــــــفاعــــــة أكثر من 11حقوقهم في مشــــــروع التوصــــــية يتعلا ب 
اللازم، بما أن الحقوق المالية هي التي يكون لها وحدها أهمية في هما الســــــياق. وذهب رأي معاكت إلى اســــــتصــــــواب 

 للخسارة.   اسم الأعضاء العبارة الأخرى، وهي "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، م  مراعاة إمكانية تق 

وفيما يتعلا بنن الفقرة )و( من مشـــروع التوصـــية، لم يحظ بتأييد اقتراح بالإشـــارة إلى "الحل الطوعي"  -74
 بدلا من "الحل".

أعلاه، وتعديل    72وععد المناقشة، اتفا الفريا العامل على تنقي  الفقرة )أ( على النحو الوارد في الفقرة   -75
 ر ما يلي: "حقوق أعضاء الكيان المحدود المسؤولية، إن لم تكن الحقوق متساوية".الفقرة )ج( على غرا

  
 69و 68والفقرتان  13التوصية   

ــأنها الواردة في فقرات  -76 ــاء بصـــــلاحية اتخاذ قرارات بشـــ ــائل التي ينفرد الأعضـــ أشـــــير إلى أن قائمة المســـ
. وأعرب عن تأييد  12واردة في مشروع التوصية )أ( تتطابا من حيث الجوهر م  القائمة ال  13مشروع التوصية 

)أ( التكرار، وأن يشـــــــير ببســـــــاطة إلى القائمة الواردة في  13للاقتراح الداعي إلى أن يتجنب مشـــــــروع التوصـــــــية 
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. وقدمت عدة اقتراحات، وأبدي تفضــيل لاســتخدام  بارة "القرارات بشــأن المســائل التي ينفرد 12مشــروع التوصــية 
 ". 12التوصية  بها الأعضاء بموجب

)ب(، أشـير إلى أنه لن يكون من الضـروري الإشـارة إلى  بارة "من  13وفيما يتعلا بمشـروع التوصـية  -77
                                                                                              حيث العدد"، بما أن مصطل  "الأغلبية" يعر ف في باب المصطلحات بأنه يعني "أكثر من نصف أعضاء الكيان 

وفي هما الصدد، أعرب أيضا عن تأييد لاقتراح بتعديل    المحدود المسؤولية من حيث العدد". وأبدي تأييد لحمفها.
 تعريف "الأغلبية" بحيث يصب  "أكثر من نصف أعضاء الكيان المحدود المسؤولية من حيث عدد الأعضاء".

                                                )ب(، لوح ظ أنه ينن على اتخاذ أي قرارات أخرى على  13وفيما يتعلا بمشـــــــــــــــروع التوصـــــــــــــــية   -78
)أ( المي يتحمل المديرون  17ن ذلت يتعارض م  مشـــروع التوصـــية  أســـاس أغلبية الأعضـــاء، وأشـــير إلى أ

ــيغة  بموجبه المســــؤولية عن جمي  المســــائل التي لا ينفرد بها الأعضــــاء. ويرتبك هما التضــــارب بكون الصــ
‘ المســـائل 1الحالية لمشـــروع الدليل التشـــريعي تتوخى ثلات آليات مختلفة لاتخاذ القرارات تتعلا بما يلي: ’

‘ أي قرارات أخرى 2)أ(، و’ 13ي ينفرد بها الأعضــــــاء على النحو الوارد في مشــــــروع التوصــــــية  المهمة الت
‘ جمي  المســائل التي لا ينفرد بها الأعضــاء على 3)ب(، و’ 13مشــروع التوصــية   على النحو الممىور في

بها الأعضــاء )أ(. وفي هما الصــدد، اقترح إدراج  بارة "ينفرد  17النحو المشــار إليه في مشــروع التوصــية  
)ب( لإزالـة  13بموجـب القـانون أو قواعـد التنظيم" بعـد  بـارة "أي قرارات أخرى" في مشـــــــــــــــروع التوصـــــــــــــــيـة 

 ‘ على النحو الوارد أعلاه. 3‘ و’2التضارب بين البندين ’

ــأنها بالإجماع. ورغم   - 79 ــاء باتخاذ قرار بشـــ ــافية ينفرد الأعضـــ ــألة إعـــ ــاء جدد ىمســـ كما اقترح إدراج قبول أعضـــ
ســليم على نطاق واســ  بأهمية همه المســألة، فقد رأت بعل الوفود أن همه الإعــافة لن تكون عــرورية نظرا للطاب   الت 

غير الحصـــري لقائمة المســـائل التي ينفرد الأعضـــاء باتخاذ قرار بشـــأنها بالإجماع. واقترحت وفود أخرى إدراج مســـألة 
  12همه المســـألة صـــراحة في التعليا على التوصـــية قبول أعضـــاء جدد في توصـــية منفصـــلة، أو على الأقل مناقشـــة  

 .بشأنها  باعتبارها من المسائل المحتمل ترشيحها لتكون مسألة إعافية ينفرد أعضاء الكيان باتخاذ قرار 

                                              )أ( على النحو التالي: "ت تخم القرارات بالإجماع  13واتفا الفريا العامل على إعادة صـــياغة التوصـــية  -80
ــائل   ــأن المسـ ــية بشـ ــاء بموجب مشـــروع التوصـ ــا على حمف 12التي ينفرد بها الأعضـ ". واتفا الفريا العامل أيضـ

 بـارة "من حيـث العـدد" الواردة في الفقرة )ب(، وعدخـال مزيـد من التغييرات التحريريـة على هـمه الفقرة، حســــــــــــــب 
 يعي.الاقتضاء، بغية عمان الاتساق م  التوصيات الأخرى الواردة في مشروع الدليل التشر 

، واســـتم  إلى 17و 13الفريا مناقشـــته بشـــأن التضـــارب المحتمل بين مشـــروعي التوصـــيتين  واســـتأنف -81
                                                          "ينبغي للقانون أن يحدد ما يلي، ما لم ي تفا على خلاف ذلت في  :13الصيغة المقترحة التالية لمشروع التوصية 

لمحدود المســـــؤولية التي ينفرد الأعضـــــاء بصـــــلاحية                                               )أ( ت تخم بالإجماع القرارات المتعلقة بالكيان ا :قواعد التنظيم
ــية  ــأن الأغلبية؛ 12اتخاذها بموجب هما القانون، وفقا للتوصـــــــــــ ــة بشـــــــــــ ، ما لم ينن القانون على قاعدة خاصـــــــــــ

أي قرارات أخرى ينفرد الأعضـــــــاء بصـــــــلاحية اتخاذها بموجب قواعد التنظيم". وأقر الفريا                ت تخم بالأغلبية و)ب(
النحو حيث رأى أن همه الصــــــــــياغة من شــــــــــأنها أن تتفادى التضــــــــــارب بين مشــــــــــروعي العامل النن على هما 

 .17و 13التوصيتين 
  

 إدارة الكيان المحدود المسؤولية -زاي 
 73إلى  70والفقرات من  14التوصية   

ــارة إلى الشــــروف القانونية المتعلقة بالأشــــخاص  -82 ــأن اقتراحات بإدراج إشــ أعرب عن آراء مختلفة بشــ
المين يشـــــــغلون مناصـــــــب الإدارة في نن همه التوصـــــــية. وعموجب همه الاقتراحات، ســـــــوف ينق  مشـــــــروع 
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ــية   ــتوفون الش ـــ 14التوصـ ــائه "المين يسـ روف ليوعـــ  أن الكيان المحدود المســـؤولية يديره حصـــرا جمي  أعضـ
القانونية لمن يشــــــــغلون مناصــــــــب الإدارة"، وأنه لن يســــــــم  للأعضــــــــاء بالاتفاق على خلاف ذلت في قواعد 

إلى فقرتين، على النحو التالي:  14التنظيم. ومن نفت المنطلا، قدم اقتراح آخر بتقســيم مشــروع التوصــية  
ــانون على مــا يلي: )أ( ــت في  "ينبغي أن ينن الق ــان                             مــا لم ي ت فا على خلاف ذل ــدير الكي قواعــد التنظيم، ي

ــرا؛ و)ب( ــائه حصـــــ ــؤولية جمي  أعضـــــ يجب على الأشـــــــخاص المين يديرون الكيان المحدود  المحدود المســـــ
 المسؤولية استيفاء الشروف القانونية لمن يشغلون مناصب الإدارة."

ــملــــت الاقتراح، رأت وفود أخرى أن الفقرة )ب( -83 ــا لــ ــدهــ ــأييــ  وفي حين أعرعــــت بعل الوفود عن تــ
 16، وينبغي بدلا من ذلت نقلها إلى مشـــروع التوصـــية  14ينبغي أن ترد في مشـــروع التوصـــية   المقترحة لا

أو إدراجها في توصــية قائمة بماتها. وأعرب عن تســاؤلات بشــأن عــرورة الإشــارة إلى الشــروف القانونية في 
ــافة إشــــارات م ــيتطلب إعــ ــيات الفقرة )ب( ومدى اســــتصــــواب ذلت، م  ملاحظة أن الأمر ســ ماثلة في توصــ

                                                                      المتعلقة بالمديرين المعي نين. وىحل بديل، اقترح إدراج إشـارة إلى الشـروف  16أخرى، مثل مشـروع التوصـية  
                                                                                               القانونية للمديرين والمديرين المعي نين في الأجزاء ذات الصـــلة من قســـم المصـــطلحات. بيد أن بعل الوفود 

ل بتحديد الشــروف القانونية للمديرين في القانون هي رأت أن إعــافة توصــية جديدة بشــأن عــرورة ويام الدو 
 المسألة. الحل الأنسب لمعالجة همه

وفيما يتعلا بمســـــــألة ما إذا ىان يمكن تعيين شـــــــخن اعتباري مديرا للكيان المحدود المســـــــؤولية، رئي   -84
ذي الصـلة أن يوعـ    عموما أنه لا ينبغي تناول همه المسـألة في التوصـية نفسـها؛ وعدلا من ذلت، يمكن للتعليا

ــب  أنه ينبغي للدول أن تبين في القانون ما إذا ىان يمكن للشــــخن الاعتباري  ــوا أن يعي ن مديرا.المي أصــ                      عضــ
وأشــــير في هما الســــياق إلى أن بعل النظم القانونية تتي  تعيين الأشــــخاص الاعتباريين ىمديرين، وأنه عادة ما 

ة بالســير اليومي لعمليات الشــرىة. وأشــير م  ذلت إلى أن الشــروف المســائل المتعلق لتناول                يعي ن شــخن طبيعي
 القانونية للمديرين، على النحو المي تحدده الدول، سوف يعالف أيضا همه المسألة.

وععد المناقشــــــــة، قرر الفريا العامل صــــــــول توصــــــــية جديدة توعــــــــ  أنه ينبغي للقانون أن ينن على  -85
ون الكيان المحدود المســؤولية الشــروف القانونية لمن يشــغلون منصــب عــرورة أن يســتوفي الأشــخاص المين يدير 

الإدارة، وأن يوع  في التعليا ذي الصلة أن مشروع الدليل التشريعي سيتر  للدول أن تقرر ما ينبغي أن تكون  
 عليه همه الشروف القانونية.

ــية  -86 ــتعاعـــة عن  بارة "ما لم ، حظي بتأييد واســـ  14وفيما يتعلا بالمشـــروع الحالي للتوصـ اقتراح بالاسـ
ــاء في قواعد التنظيم"، بينما لم يحظ بتأييد اقتراح بحمف ىلمة       ي ن ن في قواعد التنظيم" بعبارة "ما لم يتفا الأعضـ

                                                                                                     "حصــرا". وم  ذلت التعديل، أقر الفريا العامل مشــروع التوصــية. وأيد الفريا العامل أيضــا اقتراحا  بالاســتعاعــة 
من التعليا بعبارة "مدير من غير الأعضـــــــاء"، وعدراج  70ر خارجي" في الجملة الثانية من الفقرة  عن  بارة "مدي 

 . 72                                                           بارة "شخصا آخر ىمدير" بعد  بارة "يعي  ن العضو" في الفقرة 

  
 77إلى  74والفقرات من  15التوصية   

لى من  الأعضــــــــاء )ب(، المي ينن ع 15                                              أيد الفريا العامل اقتراحا  بحمف مشـــــــــروع التوصـــــــــية  -87
ــية   ــاوية" ىمديرين، إذ يتعارض ذلت م  مشـــروع التوصـ ــترىة ومتسـ المي ينن على أن يكون  18"حقوقا مشـ

"لكل مدير منفردا ســـــــلطة إلزام الكيان المحدود المســـــــؤولية". وم  ذلت التعديل، أقر الفريا العامل مشـــــــروع 
 المنق . 15التوصية 

واســتخدام  بارة "مدير واحد أو أكثر" في حالة الكيان   15وصــية وفيما يتعلا بالتعليا على مشــروع الت  -88
المحدود المسـؤولية المي يديره جمي  أعضـائه حصـرا، أشـير إلى أن الفريا العامل ىان قد قرر عدم اسـتخدام هما 
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                                                                                              المصــطل . ولكن أشــير أيضــا  إلى أنه ينبغي إعــافة تعريف لمصــطل  "المدير" يتضــمن ىلا من مديري الكيانات 
                                                                                               ي يديرها ىل الأعضـــــــاء حصـــــــرا والمديرين المعي نين. وأقر الفريا العامل بهما الشـــــــاغل وطلب إلى الأمانة أن الت 

 تزيل أي غموض في استخدام مصطل  "المدير" في مشروع الدليل التشريعي.

  
  79و 78والفقرتان  16التوصية   

على النحو التالي: "ينبغي أن ينن   16اســـــــــتم  الفريا العامل إلى اقتراح بتنقي  مشـــــــــروع التوصـــــــــية  -89
                                                                                                       القانون، في الحالة التي لا يدير فيها الكيان  المحدود المسـؤولية ىل  أعضـائه حصـرا، على أنه يجوز تعيين مدير 

ــاء، ما لم ي تفا على خ لاف ذلت في قواعد التنظيم". وأعرب عن                                                                واحد أو أكثر وعزله بقرار تتخمه أغلبية الأعضــــــ
شــــــــاغل مثاره أن النن المقترح لا يبدو أنه يتناول الكيانات التي يديرها بعل الأعضــــــــاء م  مديرين خارجيين، 
ــاء                                                                                                     ولم تؤيـده بعل الوفود نظرا إلى أن تعريف "المـديرين المعي نين" يتوخى بـالفعـل الجم  بين المـديرين الأعضــــــــــــ

                                                                        أ عرب عن رأي يعارض تكرار التوصـــــــــــية لما أدرج بالفعل في التعريف، أيد الفريا  وغير الأعضـــــــــــاء. وفي حين
 العامل النن المقترح أعلاه.  

إلى جزأين، بالنظر إلى أنها تتناول   79وفيما يتعلا بالتعليا، اقترح أن تقســـــم الجملة الأولى من الفقرة  -90
)ج(. ولوحظ ىملت أنه  9ر عملا بمشــروع التوصــية مفهومين مختلفين وهما: تعيين مدير جديد وعيان هوية المدي 

ــترف بعل الدول تقديم   ــول المفهوم الثاني في همه الجملة على النحو التالي: "قد تشــ ــيكون من المفيد إعادة صــ ســ
 (.A/CN.9/WG.I/WP.118من الوثيقة  52هوية المدير إلى السجل التجاري" )م  الإشارة إلى الفقرة 

  
 81و 80والفقرتان  17التوصية   

 والتعليا ذا الصلة بصيغتهما الحالية. 17أقر الفريا العامل التوصية  -91

  
 84إلى  82والفقرات من  18التوصية   

ة قدمت عدة اقتراحات لإعادة صـــــــــــول الجملة الأولى من همه التوصـــــــــــية. وأعرب عن تأييد لحمف ىلم -92
"(، every" في اللغة الإنكليزية بمصـطل  "individually" و"each"منفردا" )لتجسـيد الاسـتعاعـة عن مصـطلحي "

وىــملــت لإدراج  بــارة "في قواعــد التنظيم" بعــد  بــارة "مــا لم يتفا على خلاف ذلــت". وقــدم اقتراح آخر بتعريف 
ن عموما فهم أن هما الشـــخن هو شـــخن                                                           مصـــطل  "المدير"، ولكن وفدا  اعترض على الاقتراح بدعوى أنه يمك

يـدير الكيـان. ولم يحظ بتـأييـد أيضــــــــــــــا اقتراح آخر بـالنن على ألا يلزم المـدير الكيـان إلا "في الأغراض المتعلقـة 
بأعماله التجارية" نظرا إلى أن هما التحديد قد يثير لبســـا بما أن الأغراض التجارية للكيان قد لا تكون بالضـــرورة 

 ثالثة. واعحة للأطراف ال

وفيما يتعلا بالجملة الثانية، اقترح الاســتعاعــة عن  بارة "إشــعار مناســب" بالتحفظ الموجود باســتمرار  -93
في نصــوص الأونســيترال الأخرى، وهو "ما لم يكن الطرف الثالث يعلم، أو ىان يجدر به أن يعلم". وعينما أعرب 

اشــتراف "الإشــعار المناســب" من شــأنه أن يضــعف  عن بعل التأييد لملت، أشــير إلى أن مثل هما الانحراف عن
الحماية التي يســــــعى مشــــــروع الدليل التشــــــريعي إلى توفيرها للأطراف الثالثة. وأعــــــيف أيضــــــا أن مســــــتوى العلم 
المطلوب يختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. بيد أنه أعرب عن شاغل مثاره أن الإشارة إلى "الإشعار المناسب" 

في  61قد يؤدي إلى تفســـــــــيرات مختلفة، وأنه يمكن إدراج الجملة الأخيرة من الفقرة   18في مشـــــــــروع التوصـــــــــية 
ــة في الجملة الأخيرة من الفقرة   ــ  بالفعل، وعخاصـ ــلة يوعـ ــائد أن التعليا ذا الصـ ــية. وىان الرأي السـ ، 84التوصـ

الهدف من التوصــــية،  الدول هي التي تحدد الكيفية التي ينبغي بها إشــــعار الأطراف الثالثة. ورئي عموما أن أن
 وهو توفير الحماية للأطراف الثالثة، قد تحقا على نحو واف. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
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ــية  -94 لأن ذلت  18وععد المناقشــــة، اتفا الفريا العامل على الفصــــل ما بين الجملتين في مشــــروع التوصــ
ء الأول يمكن أن يؤىد على حماية الأطراف الثالثة على نحو أفضــــل، ويوعــــ  أيضــــا الطاب  غير الإلزامي للجز 

والطـــاب  الإلزامي للجزء الثـــاني. وأقر الفريا العـــامـــل النن على النحو التـــالي: "ينبغي أن ينن القـــانون على 
                                                                                                   يلي: )أ( لكل مدير ســــــــلطة إلزام الكيان المحدود المســــــــؤولية، ما لم ي ت فا على خلاف ذلت في قواعد التنظيم؛   ما

فمة تجاه الأطراف الثالثة، التي تتعامل م  الكيان المحدود لا تكون القيود المفروعــــة على همه الســــلطة نا و)ب(
 المسؤولية دون إشعار مناسب."

  
 90إلى  85والفقرات من  19التوصية   

 86" في الســــطر الأول من الفقرة  a claim of fiduciary dutyأشــــير إلى أنه ينبغي تصــــويب  بارة " -95
 ".a claim for breach of fiduciary dutyمن النن باللغة الإنكليزية لتصب  "

، أعرب عن شــــــــــاغل مفاده أن  بارة "بصــــــــــفة عامة" قد تثير الالتباس لأن  87وفي الجملة الثانية من الفقرة  - 96
الاســتثناء )إمكانية إقامة العضــو لدعوى اشــتقاوية باســم الكيان المحدود المســؤولية، على ســبيل المثال( لا يرد إلا قرب  

ــتثناء. وفيما يتعلا  نهاية همه ال  ــي  الاســــ ــفة عامة" لتوعــــ ــية بعد  بارة "بصــــ فقرة. وأعرب عن تأييد لاقتراح بإدراج حاشــــ
بالجملة نفسـها، اقترح تنقي  الإشـارة إلى "عضـو" في ذلت السـياق لتوعـي  أنها تشـير إلى عضـو يقوم بدور مدير. وفي 

 مديرين.  ة "المدير" تعني أي مدير أو ، اقترح توعي  أن ىلم 87الجملتين الثالثة والرابعة من الفقرة  

بصــــــيغتها الحالية، وطلب إلى الأمانة أن تنق  الأجزاء ذات الصــــــلة  19وأقر الفريا العامل التوصــــــية   -97
 أعلاه. 96و 95على النحو المقترح في الفقرتين  87و 86من الفقرتين 

  
 مساهمة الأعضاء في الكيان المحدود المسؤولية   -حاء 

 95إلى  91والفقرات من  20التوصية   

، لم يحظ بتأييد اقتراح بحمف  بارة "في قواعد التنظيم" الواردة بين 20فيما يتعلا بمشــــــــروع التوصــــــــية   -98
                                                                                             معقوفتين، إذ رأت بعل الوفود أن أي تغيير لاحا في المســــــــــــــاهمـات ينبغي أن ي جرى بموجب تعـديل في قواعد 

 دون المعقوفتين. 20لى مشروع التوصية التنظيم. واتفا الفريا العامل على الإبقاء ع
  

 التوزيعات -طاء 

 97و 96والفقرتان  21التوصية   

أشــار الفريا العامل إلى قراره بالاســتعاعــة عن مصــطل  "الحصــة" بعبارة "حقوق الأعضــاء" أو "حقوق  -99
 بارة "بالتناسـب م  حصـة                                                                           الأعضـاء وواجباتهم"، حسـب الاقتضـاء. وفي هما السـياق، أ شـير إلى أنه ينبغي تنقي  

كل منهم في الكيان المحدود المسـؤولية" الواردة في مشـروع التوصـية على النحو التالي: "بالتناسـب م  حقوق ىل 
 منهم في الكيان المحدود المسؤولية".

ــة عن ىلمة "حقوق" بعبارة "حقوق مالية". وق دم اقتراح آخر بإعادة -100 ــتعاعــــــ                                                                                              ولم يحظ بتأييد اقتراح بالاســــــ
صــــــــول همه التوصــــــــية بحيث تنن على التوزي  المتســــــــاوي ىقاعدة تكميلية، بما أن حقوق الأعضــــــــاء ســــــــتكون 

ــية   ــاوية عملا بمشـــروع التوصـ ــيغة الحالية، وأ شـــير إلى أن 11متسـ                                                                    . وأ عرب عن تفضـــيل لعبقاء على المبدأ بالصـ
عن مبدأ المســــــاواة الوارد في  التعليا يوعــــــ  أن التوزي  ســــــيكون بالتســــــاوي إذا اتفا الأعضــــــاء على عدم الحيد

 .11مشروع التوصية 
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وأقر الفريا العامل همه التوصــية بعد تعديلها بالاســتعاعــة عن مصــطل  "الحصــة" على النحو المشــار  -101
 أعلاه.  99إليه في الفقرة 

  
 99و 98والفقرتان  22التوصية   

الإنكليزي بحيث يوعـــــــــــــ  أن التوزي  ينبغي                                                    أ عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي إدخال تعديل على النن  -102
                                                                                                       منعه إذا ما انتهت أي من المعيارين الممىورين في البندين )أ( و)ب(. وأ وع  أن الفقرتين تنصان على معيارين  
ــية ينبغي أن تتي  للدول اعتماد أي  ــى القوانين الوطنية، وأن همه التوصــ ــار بمقتضــ مختلفين لبدء إجراءات الإعســ

واتفا الفريا العامل على إدخال التعديل الممىور وأقر التوصــية بالصــيغة المعدلة. وأيد الفريا منهما أو ىليهما. 
 العامل أيضا الاقتراح بأن يوع  التعليا أنه يسم  للدول باعتماد ىلا الاختبارين.

  
 103إلى  100والفقرات من  23التوصية   

 بصيغتهما الحالية. والتعليا ذا الصلة  23أقر الفريا العامل التوصية  -103

  
 نقل الحقوق  -ياء 

 109إلى  104)ب( والفقرات من  24التوصية   

م  الترىيز على الفقرة )ب( والتعليا ذي  24واصـــل الفريا العامل مناقشـــاته بشـــأن مشـــروع التوصـــية  -104
ــارىة في أرعاح الكيان  ــير إلى أنه ينبغي تعديل  بارة "المشـــ ــلة. وىملاحظة عامة، أشـــ ــائره" في الجملة الصـــ وخســـ

أعلاه(، وأن يســــــــــــــتعاض عن  بارة  71)انظر الفقرة  64لكي تجســــــــــــــد التغيير في الفقرة   104الأولى من الفقرة 
 مئوية" بعبارة أنسب. "نسبة

ــيغتها، رئي عموما أنه ينبغي   -105 ــية وصــــ ــ  الفقرة )ب( من التوصــــ ــأن موعــــ وعينما أبديت آراء متباينة بشــــ
ــية أن تنن على مبدأ  ــاء للحفا  على جوهر الكيان المحدود للتوصـــ عدم الحل تلقائيا في حالة وفاة أحد الأعضـــ

المسؤولية، وأن توفر الحماية للعضو أو الأعضاء الباقين على قيد الحياة من خلال توفير خيار الاعتراض على 
الكيان المتعدد قبول وريث العضــــو المتوفي أو ورثته ىأعضــــاء. وأشــــير إلى أنه في حال الكيان الوحيد العضــــو و 

الأعضـاء على حد سـواء، ينبغي نقل عضـوية المتوفى إلى وريثه أو ورثته وفقا للقانون المنطبا، ومن ثم، ينبغي  
)ب( الجملة الثانية، م  إجراء التغييرات المناسبة. وأعيف أن التعليا  24أن تسبا الجملة الأخيرة في التوصية  

 غير قوانين الميرات أن تكون لها أهمية. ذا الصلة يمكن أن يوع  أنه يمكن لقوانين

وفيما يتعلا بالضــــمانات اللازمة لحماية العضــــو أو الأعضــــاء الباقين على قيد الحياة، أشــــير إلى أنه  -106
ــو أو  ــيتعين على العضــ ــائية، فإنه ســ ــب الولاية القضــ ــمانات قد تختلف حســ ــيل تلت الضــ على الرغم من أن تفاصــ

هما  إذا لم يتم قبول ة ســـــداد ويمة عضـــــوية العضـــــو المتوفى إلى وريثه أو ورثتهالأعضـــــاء الباقين على قيد الحيا
. وفيما يتعلا بالقلا من احتمال نشــــوء منازعات في التفاوض بشــــأن المبلن، قيل إنه ىأعضــــاء الوريث أو الورثة

ن للتعليا ســتطبا آلية تســوية المنازعات ذات الصــلة في حال عدم القدرة على الوصــول لقرار. وأعــيف أنه يمك
ذي الصــلة أن يتضــمن تفاصــيل بشــأن بعل النهوج التي يمكن للدول اتباعها، ومنها إمكانية أن يلتمت الوريث 
أو الورثة مشـترين غير الشـريت أو الشـرىاء الباقين على قيد الحياة، والنظر في الحالة التي يكون فيها الشـريت أو 

 ن مجموع الأعضاء.الشرىاء الباقين على قيد الحياة يمثلون أقلية م

)ب( على ألا تسـتتب  وفاة أحد الأعضـاء حل  24 واتفا الفريا العامل على أن ينن مشـروع التوصـية -107
الكيان المحدود المســــــــؤولية، وأن تكون عضــــــــوية المتوفى قابلة للنقل إلى أي وريث أو ورثة وفقا لقانون )قوانين(  
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                                                        التعليا ذا الصــــــــــــــلــة وفقــا  لــملــت، وأن تنظر في خيــار إدراج الــدولــة. وطلــب الفريا العــامــل إلى الأمــانــة أن تنق
ــية  ــراء حقوق الوريث )الورثة(( داخل التوصـــ ــاء الباقين )كإمكانية شـــ ــمانات الأعضـــ )ب( أو في التعليا.  24عـــ

                                                                   ولوحظ أن الأسهل عموما  هو إدراج مختلف الضمانات الممكنة في التعليا. 

  
 النفصال أو النسحاب   -كاف 

 117إلى  110والفقرات من  25 التوصية  

إلى جزأين، بما أن التوصـــية تناقش مفهومين    25اســـتم  الفريا العامل إلى اقتراح بتقســـيم مشـــروع التوصـــية  - 108
مختلفين، وهما: الانســـحاب من الكيان المحدود المســـؤولية ودف  ويمة عادلة. وقيل أيضـــا إنه ينبغي إعـــافة  بارة "في  

الاتســاق في الصــياغة م  التوصــيات الأخرى. والتمت  قواعد التنظيم" بعد  بارة "ما لم يتفا على خلاف ذلت" بغرض 
تقديم توعــي  بشــأن ما إذا ىانت  بارة "ما لم يتفا على خلاف ذلت في قواعد التنظيم" ســوف توعــ  في الجزء الأول 
يرة أم الجزء الثاني من التوصية إذا ما اتفا على تقسيمها. وعينما أعرب عن آراء مختلفة، منها الإشارة إلى الجملة الأخ 

ــاء بالاتفاق في العقد على التحلل من القاعدة التكميلية فيما يتعلا  114من الفقرة  ــماح للأعضـ ــيل للسـ ، ىان هنا  تفضـ
 فقك بدف  ويمة عادلة، على النحو المشار إليه في الجزء الثاني من التوصية.  

الســــبب المعقول" شــــرطا وفيما يتعلا بالجزء الأول من همه التوصــــية، أثير تســــاؤل بشــــأن ما إذا ىان " -109
إلزاميا للانســحاب بموافقة الأعضــاء أو بدونها. وردا على ذلت، أوعــ  أن القصــد من همه التوصــية هو الســماح 
ــجي  الدول على  ــاء. ولم يحظ بتأييد اقتراح بتشـ ــبب معقول في حال عدم اتفاق الأعضـ ــحاب لسـ ــاء بالانسـ للأعضـ

م ىثيرا ما يخضـــــ  للتفســـــير القضـــــائي. وعدلا من ذلت، حظي تقديم تعريف لعبارة "ســـــبب معقول" لأن هما المفهو 
 بتأييد واس  اقتراح بإدراج أمثلة إعافية لـ"السبب المعقول" في التعليا. 

وععد المناقشـة، اتفا الفريا العامل على تقسـيم مشـروع التوصـية إلى جزأين، ووعـ   بارة "ما لم يتفا  -110
 . 25ء الثاني، وم  تلت التعديلات، أقر الفريا العامل التوصية على خلاف ذلت في قواعد التنظيم" في الجز 

ــم  -111 ــال" من عنوان هما القســــــــــ ــطل  "الانفصــــــــــ وفيما يتعلا بباقي التعليا، أيد الفريا العامل حمف مصــــــــــ
والفقرات ذات الصــــــلة، بما أنه يبدو أن مصــــــطلحي "الانفصــــــال" و"الانســــــحاب" يســــــتخدمان تبادليا في التعليا. 

                                                                                       ييد اقتراح بحمف الإشــــــــــــــارة إلى طرد الأعضــــــــــــــاء، وذ ك  ر الفريا العامل بأنه ىان قد وافا في دورته يحظ بتأ ولم
الســابقة على الإشــارة إلى الطرد في ســياق الانســحاب، دون النن على توصــية محددة. ورأى الفريا العامل أنه 

ب، وطلب إلى الأمانة أن تنفم ذلت ينبغي فصــل المناقشــة المتعلقة بالطرد في التعليا عن تلت المتعلقة بالانســحا
 التنقي  في الصيغة التالية لمشروع الدليل.

  
 التحويل أو إعادة الهيكلة -لم 

  120إلى  118والفقرات من  26التوصية   

)ب( على النحو التـالي: "تكفـل حمـايـة الأطراف الثـالثـة المتـأثرة   26اقترح أن يعـاد صــــــــــــــول التوصــــــــــــــيـة  -112
لهيكلــة". وىــان هنــا  تــأييــد لــملــت الاقتراح، وم  هــما التنقي ، أقر الفريا العــامــل مشــــــــــــــروع بــالتحويــل أو إعــادة ا

 التوصية والتعليا ذا الصلة. 

وأيد الفريا العامل أيضــــــا اقتراحا بتنقي  تعريف إعادة الهيكلة في قســــــم المصــــــطلحات توخيا لمزيد من  -113
ى النحو التالي: "غيرهما من التغييرات الجوهرية الوعــوح، بحيث يصــب  نن الجزء الأخير من هما التعريف عل

 التي تصفها التشريعات الوطنية بأنها إعادة ةيكلة". 
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 الحل والتصفية -ميم 

  125إلى  121والفقرات من  28و 27التوصيتان   

‘ المي ينن على حل الكيان المحدود المســؤولية 5’)أ(   27أيد الفريا العامل إدراج مشــروع التوصــية  -114
ــية  ــروع التوصـــ ــاق م  مشـــ ــأنه أن يكفل الاتســـ ــو فيه. ورئي أن ذلت من شـــ )أ( وزيادة   7عندما لا يتبقى أي عضـــ

 الوعوح في الدليل التشريعي بشأن موعوع الحل. 

‘، رأى الفريا العامل أن التعليا ينبغي أن يتضـــمن مناقشــة 3’)أ(  27ية وفيما يتعلا بمشـــروع التوص ـــ -115
لعشارة إلى أن "صدور قرار قضائي أو إداري بحل الكيان" قد يشمل أيضا حالة عدم القدرة على الوصول لقرار، 

المسـؤولية بعد عندما لا يتمكن الأعضـاء الباقون على قيد الحياة من الاتفاق على ىيفية اسـتمرار الكيان المحدود  
)ب(،  24وفاة أحد الأعضــــــــــاء. وقيل إنه يمكن للتعليا أيضــــــــــا أن يتضــــــــــمن إشــــــــــارة إلى مشــــــــــروع التوصــــــــــية  

 الاقتضاء.  حسب

)في القســم المتعلا بالانســحاب( التي تتناول أيضــا الحل، تضــفي   112وتعليقا على ذلت قيل إن الفقرة  -116
 لى الأمانة أن تعيد صول تلت الفقرة على نحو أكثر حيادا. على المصطل  دلالة سلبية، وطلب الفريا العامل إ

، أشـــــــير إلى أن "الحل" في بعل الولايات القضـــــــائية هو الخطوة 28وفيما يتعلا بمشـــــــروع التوصـــــــية  -117
الأخيرة في العملية وأنه يأتي بعد التصـــفية، بينما توحي الصـــيغة المســـتخدمة في التعليا وفي مشـــروع التوصـــية 

ــيغة أكثر حيادية من قبيل "أمر من المحكمة بالحل" في  بأن الحل يتم ــفية. ولملت اقترح اســــــتخدام صــــ قبل التصــــ
ــاء. وذهب اقتراح آخر إلى حمف  بارة "حماية  ــية وفي التعليا على حد ســـــواء، حســـــب الاقتضـــ مشـــــروع التوصـــ

حماية الأطراف . وقيل إن التصــــــفية مفهوم واســــــ ، وعن 28حقوق الأطراف الثالثة" في نهاية مشــــــروع التوصــــــية 
 الثالثة جانب واحد فقك من جوانبه، ومن الأفضل تناوله بالتفصيل في التعليا.

 والتعليا ذا الصلة. 28وأيد الفريا العامل الاقتراحين، وم  همه التنقيحات، أقر التوصية  -118

  
 حفظ السجلات والتفتيش والإفصاح -نون  

  135إلى  131والفقرات من  30و 29التوصيتان   

للتشــــــــديد على أهمية حماية الأطراف الثالثة، وافا الفريا العامل على اقتراح بإعــــــــافة جملة في نهاية  -119
على النحو التــالي: "وفي هــما الصــــــــــــــــدد، ينبغي التــأكيــد مجــددا على أهميــة الاحتفــا  بســــــــــــــجلات  126الفقرة 
 أعلاه(. 58التنظيم" )انظر الفقرة  لقواعد

ــية  - 120 ــيغة التوصـــ ــين صـــ ــا في اقتراح بتحســـ على النحو التالي: )أ( تنقي  الفاتحة   29ونظر الفريا العامل أيضـــ
على النحو التالي: "ينبغي أن ينن القانون على أن يحتفظ الكيان المحدود المســـــــؤولية بســـــــجلات معينة، بما في ذلت 

 )و(.  "السجلات المتعلقة" في الفقرة سجلات لما يلي"؛ و)ب( حمف  بارة "قائمة" في الفقرة )ج( و بارة  

ولم يؤيد الفريا العامل اقتراحا بإعـافة  بارات وصـفية مثل "السـجلات الهامة" أو "بضـعة سـجلات" أو  -121
ــية  ــروع التوصــ ــتراف أن  29مفاةيم مماثلة في مشــ ــي  أنه لا ينبغي اشــ ــ  اقتراح بتوعــ )و(، وعن حظي بتأييد واســ

 ة بسجلات تتعلا بالسير اليومي لعملياته، وعنما يقتصر الأمر على أهم أنشطته. يحتفظ الكيان المحدود المسؤولي 

والتعليا ذا الصـــــلة م  التنقيحات المشـــــار إليها في الفقرات  29وأقر الفريا العامل مشـــــروع التوصـــــية   -122
 أعلاه.  121إلى  119 من
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والتعليا ذي الصـــلة، أشـــير إلى أنه لا ينبغي لحا أعضـــاء الكيان   30وفيما يتعلا بمشـــروع التوصـــية  -123
المحدود المســؤولية في الحصــول على معلومات عن الكيفية التي يدار بها الكيان وفي تفتيش ســجلاته أن يعطل 

وازن بين حا الأعضـــــــاء في ســـــــير العمليات اليومي للكيان. واقترح تنقي  التعليا ذي الصـــــــلة بحيث يجســـــــد الت 
تفتيش الســـــــــجلات وأهمية عمل الكيان المحدود المســـــــــؤولية بكفاءة. وأيد الفريا العامل هما الاقتراح، وطلب إلى 

 الأمانة أن تنق  التعليا وفقا لملت. 

  
 تسوية المنازعات   -سين 

 135إلى  131والفقرات من  31التوصية   

 التعليا ذا الصلة بصيغتهما الحالية.و  31أقر الفريا العامل التوصية  -124

  
 قواعد التنظيم النموذجية -عين 

 التذييل الثاني  

نظر الفريا العامل في ةيكل مشـــــــــــروع قواعد التنظيم النموذجية والغرض منه وشـــــــــــكله ونطاقه، واتفا  -125
 على ما يلي:

ــروع قواعد التنظيم النموذجي  )أ(  ــ  لهيكل مشـــــــــــ  لالتميي في ة الوارد الهيكل: ىان هنا  تأييد واســـــــــــ
 ؛A/CN.9/WG.I/WP.118الثاني من الوثيقة 

ــة للـــدول، وليت  )ب(  ــة تلـــت القواعـــد موجهـ ــاغـ ــا أنـــه ينبغي أن تكون صــــــــــــــيـ الغرض: رئي عمومـ
تعملين النهائيين، بغية توفير مثال للدول لكي تنظر فيه عند وعـ  القواعد النموذجية للمسـتخدمين النهائيين  للمس ـ

ــتهلالية لقواعد التنظيم النموذجية. وحظي هما  ــ  هما الجانب في ملحونة اســـــــــ ــة بها. واقترح أن يوعـــــــــ الخاصـــــــــ
 الاقتراح بتأييد؛  

مجموعة واحدة فقك من همه القواعد تتعلا  الشكل: توخيا للبساطة، أعرب عن تفضيل لوع  )ج( 
بالكيانات المتعددة الأعضــاء التي يديرها ىل الأعضــاء حصــرا، شــريطة أن تدرج حواشــي تبين أنه يمكن للأحكام 

                                                                                                أن تختلف في سياق الكيانات الوحيدة العضو والكيانات المتعددة الأعضاء التي يديرها مديرون معي نون؛  

  :وجود أنواع مختلفة من القواعد في مشــــــــــــروع الدليل التشــــــــــــريعي، منهاالنطاق: أشــــــــــــير إلى  )د( 
قواعد إلزامية لا يمكن للأعضـاء الحيد عنها، و)ب( قواعد تكميلية، و)ج( قواعد غير إلزامية ينبغي للأعضـاء  )أ(

وعدم البت فيها )مثل ويمة المســـــــــاهمة(. وحظي بتأييد اقتراح بتوســـــــــي  نطاق مشـــــــــروع قواعد التنظيم النموذجية 
الاقتصـــــار على القواعد التكميلية فقك. وشـــــدد على أهمية إدراج قواعد إلزامية، وتوعـــــي  أنه لا يمكن للأعضـــــاء 

 الحيد عن تلت القواعد.
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